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 تقديرالشكر و ال

الحمد لله الذي أكرمني ويسر لي الطريق لإنجاز هذا العمل المتواضع وفي هذا المقام أود أن 

أعبر عن خالص الشكر والامتنان إلى الدكتور أشرف الأعور الذي أشرف على هذه الرسالة 

السديدة ونصائحه القيمة طوال فترة إعداد هذا البحث. لقد كانت والذي لم يبخل عليّ بتوجيهاته 

ملاحظاته الحريصة واهتمامه الدائم بالتفاصيل أحد أهم الأسباب التي ساعدتني على تقديم هذا 

 العمل بالشكل المطلوب. فشكراً له على صبره ودعمه المتواصل.

مة وكذلك اخلاصها في قراءة وتقييم كما واتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة على التوجيهات القي

 .هذه الرسالة

 

خص كلية الحقوق عمادة ومدرسين وكل من قدم لي العون والمساعدة في أشكر جامعة القدس و أو 

 إتمام هذا العمل
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 ملخصال

 

تحديد الإطار القانوني إلى حماية المال العام، وإبراز أهم النواقص في إلى راسة هذه الدّ  ت  هدفَ 
ة حماية المال العام من الناحية الإدارية من كيفيّ ريعات الفلسطينية المتعلقة بالمال العام، و التش

 لت  سبل إزالة الاعتداءات الواقعة على المال العام. تمثّ  إلىعرف الاعتداءات الواقعة عليه، والتّ 
الفلسطينية في إلى أي مدى تسهم الآليات الإدارية في التشريعات  التساؤل:راسة في إشكالية الدّ 

 ،ن تعتمد هذه الدراسة المنهج المقارَ  ومصر.الأردن في  هبنظير  ومقارنته العامة؟حماية الأموال 
 ،ية الموجودة في موضوعاتها المختلفةقانونالقائم على تحليل النصوص ال والمنهج التحليليّ 

ئل حماية المال العام والمتعلقة بحماية المال العام، ومقارنة موضوعاتها ومتابعة التطور في وسا
مبحثين، يتكون من وكل فصل  ،الدراسة. جاءت هذه الدراسة في فصلين في الدول محلّ 

ز يومعايير تمي ،مفهوم المال العام يتضمنل و بالإضافة إلى الإطار العام للدراسة. الفصل الأ
 الثانيم. الفصل ي للحماية الإدارية للمال العاقانونإضافة للأساس الدستوري وال الأموال العامة

وكذلك دور هيئة  ،الرقابة المالية والإدارية ديوانودور  ،ل وسائل ضبط الحماية الإداريةو اتن
 العامة.الأموال مكافحة الفساد في حماية 

المملوكة للدولة إما بشكل الأموال على طلَق ت  صفة المال العام  أنّ  ،من أهم نتائج الدراسة كان
تكون  الأموال العامةالتي تكون مملوكة للأشخاص المعنوية و  الأموالو ، قانون بحكم ال أوطبيعي 

 يقرّ  أويكون الفعل الواقع تعاملا  أنّ إما : انبانمخصصة للمنفعة العامة. ويحدد التخصيص ج
الإدارة تتمتع وهي بصدد إدارتها للمال العام  أنّ للمال العام. و  هذا التخصيص هو معدّ  أنّ  قانون ال

إجراءات يكون قرارا إداريا يحق للإدارة تنفيذه  أووما يصدر عنها من قرارات بامتياز السلطة 
 بشكل مباشر على الأفراد دون اللجوء للقضاء وهذا الامتياز منح للإدارة عن الأصل العام.

 قانون في وجمعها  ،الباحث في هذه الدراسة بضرورة توحيد جميع النصوص التشريعية ىصأو 
 يكون كذلك ضمن نظام يكون ركيزة لكلِّ  أو ،حماية الإدارية للمال العاميكون مختصا بال ،دموح  

وفرض الرقابة عليه من  ،تحصين المال العام رةبضرو  ىصأو ظمة واللوائح الإدارية. كذلك نّ الأ
العقوبات على من يعتدي  زال أشدّ نّ إو  ،ة الكفيلة بتوفير أقصى الحمايةخلال النصوص الدستوريّ 

 .واستعماله المال العاميهمل في حماية  أو
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Abstract  
This study aimed to find out how to protect public money from an administrative 

standpoint from attacks on it, learn about ways to eliminate attacks on public funds, 

and learn about the Administrative Control Bureau and its role in protecting public 

funds. The problem of the study was represented in the question: “What is the role of 

the administrative apparatus in Palestine in protecting public funds and comparing it 

to its counterpart, administrative protection in Jordan and Egypt?” This study adopts 

the comparative approach and the analytical approach based on the analysis of 

existing legal texts on various topics related to the protection of public funds. 

This study consists of two chapters, each chapter having two sections, in addition to 

the general framework of the study. The first chapter was about the concept of public 

money and the criteria for distinguishing public funds, in addition to the constitutional 

and legal basis for administrative protection of public funds. The second chapter 

discusses the means of controlling administrative protection, the role of the Financial 

and Administrative Control Bureau, as well as the role of the Anti-Corruption 

Commission in protecting public funds. 

One of the most important results of the study was that public money is given to funds 

owned by the state, either naturally or by law. Funds that are owned by legal persons 

and public funds are allocated for public benefit. The allocation is determined by two 

aspects: either the actual act is a transaction or the law recognizes that this allocation 

is intended for public funds. In the process of managing public funds, the 

administration enjoys the privilege of authority, and the decisions or procedures it 

issues are an administrative decision that the administration has the right to implement 

directly on individuals without resorting to the judiciary, and this privilege is granted 

to the administration on behalf of public assets. 



 ‌ج
 

The researcher in this study recommended the necessity of unifying and collecting all 

legislative texts into a unified law that is specialized in the administrative protection 

of public funds, or within a system that is a foundation for all administrative systems 

and regulations. It also recommended that constitutional protection, which is the 

strongest in protecting public money, be necessary to fortify public money and impose 

control over it through constitutional texts that guarantee the maximum protection and 

impose the harshest penalties on those who violate or neglect the protection and use of 

public money. 
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 المقدمة 

وتلبية احتياجات  ،الأمن تحقيقعلى إداري متمكن وذو كفاءة عالية يساعد الدول  ر جهازتوفُّ 
الإداري المتكامل بإدارة مرافق الدولة  رفاهية لأفراده. حيث يقوم الجهازوتحقيق ال ،المجتمع

هم الركائز أ  الالأمو ذلك أموالا تختص بالعامة وتعد هذه ب ويتطلّ ، بانتظامويضمن سيرها  ،العامة
 ة.ة والسياسيّ ة والاقتصاديّ في حياة المجتمعات من جميع النواحي الاجتماعيّ 

وكذلك تحتاج  ،وبين عقارية وغير عقارية ،منقولة وغيرِ  منقولة   ل  ابين أمو  الأموال العامةتتوزع 
كون هذه  ،حاجاتها لتحقيق أهدافها وتغطية نفقاتها أهم ها مننّ لأ ؛النقديةالأموال الدول إلى 

الأموال تخضع لقواعد تختلف عن إدارة  أنّ مر يستوجب الأ فإن ؛تتعلق بالنفع العام الأموال
المال العام  أنّ نوضح  أنّ كذلك  الخاص، ولا بدّ  قانون الخاصة، وتختلف هذه القواعد عن قواعد ال

 فاظ بالعقارات.عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة والاحت كتسبي   الإداري الحديث قانون في ال

نظرا لكونها  ،ون في فلسطين والعالم اهتماما كبيرا وحماية خاصة للأموال العامةالم شَرِّعيفرض 
لا بد  انتها، ومن أجل العمل على حمايتها وصيكافّة مكوناتهبفع والمردود على المجتمع ترجع بالنّ 

تعدد صور الحماية تين. من استمرار عمل المرافق العامة بشكل منتظم لخدمة جمهور المواطن
 العقوبات ومنها ما قانون المدني ومنها ما تضمنه  قانون ورد في ال الإدارية للمال العام فمنها ما

، فجعل الحماية واجبة على احماية له الفلسطينيّ  الم شَرِّع نَ مِ ضَ ، حيث ورد في صلب الدستور
 الدولة وأفراد الشعب.

 ا،مكن الدول من القيام بوظائفهالأساسية التي ت   الركائز تعد الحماية الإدارية للمال العام من
ر حماية الدولة لمواردها وأموالها العامة وتسيير مرافقها العامة على أكمَل وجه، فلا يمكن تصوّ 

وتشكل الحماية الإدارية للمال العام  دون توفير وسائل استثنائية بيد الإدارة تمكنها من ذلك،
 جانب، إلى انتهة بالحفاظ عليه وصيالإدارة ملزمَ  نّ للمال العام وذلك لأ امتدادا للحماية المدنية

مادام مخصصا للنفع  ،تحافظ على استمرارية المال العام وديمومته أنحمايته وجب على الإدارة 
 العام. 

لها ويعطيها بل ويخوِّ  ،للجهات الإدارية كبيرةً  عطي مساحةً ي   قانون ال أنّ  الإطارنرى في هذا 
 الأموال العامة، تهدف إلى منع التعدي على الحق في اصدار قرارات إدارية واجبة النفاذ سلطات

 من أفراد عاديين في المجتمع كانويمنع النفع العام منها سواء  ،شي يفسدها لأيصدي والتّ 
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التعدي المختلفة تم  صوروبناء على  1من هم بحكمهم، ويتم ذلك بالطرق الإدارية. أوموظفين كال
 ة إشكالية الدراسة وأهدافها من خلال الاطار العام للدراسة. صياغ

 الدراسة: شكاليةإ

ول ورافدا لاقتصادها، مما يتطلب الاهتمام الكبير يعتبر المال العام مصدرا هاما في موازنات الدّ 
 ،عامةالأموال الالعابثين إليه، وكثرة الاعتداءات على  يدِّ  اولازدياد تط لتوفير الحماية له في ظلِّ 

براز مشكلة إويمكن  ،العام المالمن إدارة ذات طبيعة وامتيازات السلطة لحماية  ومن هنا لا بدّ 
 الدراسة من خلال السؤال التالي: 

 و؟ الأموال العامةفي حماية  الفلسطينيةالتشريعات في  ةداريالإ تسهم الآلياتإلى أي مدى 
 براز العديد من الأسئلة حول ذلك.إويمكن 

 الدراسة:أسئلة 

 المال العام؟ ي أبرز التحديات التي تواجه الإدارة في حمايةما ه (1
 عن غيرها؟ الأموال العامةيز يما هي المعايير لتم (2
 ؟و الإطار القانوني والإداري الناظم لحماية المال العامما ه (3
 ظمة والتشريعات المتبعة في فلسطين لحماية المال العام؟نّ ساليب والأالأما هي  (4
ظمة المتبعة في فلسطين لحماية المال العام في منع نّ قدرة الأساليب والأما مدى  (5

 الاعتداءات عليه؟

 أهداف الدراسة:

 العام. المالحماية  إلى تحديد الإطار القانوني (1
 هم النواقص في التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالمال العام.أ براز إ (2
رية والقضائية من الاعتداءات الواقعة معرفة كيفية حماية المال العام من الناحية الإدا (3

 عليه.
 ظمة الفلسطينية المتعلقة بحماية المال العام.نّ هم التشريعات والأإلى أ الوقوف  (4
 .تحديد التحديات التي تواجه الإدارة في حماية المال العام (5
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ف على أهم الآليات الإدارية وتحديد الحلول الممكنة لتعزيز الحماية الإدارية التعر  (6
 ال.للأمو 

 أهمية الدراسة:

أهمية هذه الدراسة من حساسية موضوعها الذي يتمثل في حماية المال العام من النواحي  تنبع
ز ذلك إلى و ا، ويتجوإهداره بشكل شبه يومي كيفية ضياع المال العامونحن نلاحظ  ،الإدارية

 أنّ في العقول  ت  خترسّ  به، فقدوكثرة القضايا التي توضح حجم الضرر الذي يلحق  ،التعدي عليه
مما جعلنا ملزمين بالبحث عن وسائل حمايته والمحافظة عليه  ؛فكرة التعامل معه بالصورة السلبية

 من الضياع.

الدراسة أهمية كبيرة من الناحية العملية باعتبارها ركيزة من ركائز الدولة، ولكونها  إن لموضوع
ل العام والتدخل في شتى المجالات لإشباع وسيلة هامة بيد الإدارة للقيام بمهامها وحماية الما

 حاجات الجمهور العامة، وذلك لان المال العم يثمل استمرار الدول لتؤدي وظائفها.

ية قانونثراء المكتبة الإها تسهم في نّ وذلك لأ ؛تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الضرورية والمهمة
مرجعا للباحثين والمهتمين في هذا  ح  ستصبويزيد من أهميتها كونها  في حماية المال العام.

التركيز على بعض  أوفق هذه الدراسة، أمن خلال توسيع  الأموال العامةالمجال ودراسة 
 الجزائية للمال العام. أوية قانونمن خلال دمجها مع الحماية ال أو ،انبهاجو 

 منهجية الدراسة

ية قانونعلى تحليل النصوص ال القائمالمقارن التحليلي  الوصفيتعتمد هذه الدراسة المنهج 
ومتابعة  ،، ومقارنة موضوعاتهابحماية المال العامالموجودة في موضوعاتها المختلفة والمتعلقة 

وسائلها لحماية المال الدراسة والاستفادة من  ر في وسائل حماية المال العام في الدول محلّ التطوّ 
ر عند عرض المفاهيم العامة والآراء والذي ظه ،العام. كما استخدم الباحث المنهج الوصفي

 .الفقهية وآراء الخبراء

‌  
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 :الدراسات السابقة

موضوع الحماية الإدارية للمال العام في التشريعات الوطنية  (2022)يوسف: ل الباحث و ا. تن1
مع التشريعات الأخرى. تتلخص مشكلة الدراسة في ماهية المال العام ومصادره  ومقارنتها

والطرق في التشريعات لحماية  اناتوتوضيح الضموحمايته،  تنظيم المال العام ناواعه، وبيأنّ و 
بع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن في هذه الدراسة. هدفت الدراسة إلى المال العام. اتّ 

وذلك لقلة  ،ن المال العاموفي تكوّ  ،ل المال العام وحمايته الإداريةو افراد دراسة خاصة تتنإ
ت في هذا الموضوع حسب علمه. وهدف إلى تسليط الضوء على نواقص التشريعات الدراسا

التشريعات الوطنية وغير  أنّ  اسةنتائج الدر أهم  العامة. منالأموال أهمية حماية ان وبي ،الوطنية
لحفظه وصونه من الاعتداء  ؛الوطنية وأحكام الشريعة الاسلامية أحاطت المال العام بالحماية

راتبا  والعسكريّ  أهمها منح الموظف المدنيّ  ،ة توصياتلباحث في هذه الدراسة عدّ صى اأو عليه. 
صى بمنح التصرف أو ، كما تسوّل له نفسه التكسّب من المال العام أنيكفيه دون مجزيا حتى 

للمجلس التشريعي القومي والاشراف على الأراضي والمعادن الثمينة والنفيسة وذلك بإصدار 
 .قانون 

الحماية الإدارية للمال العام  انبعنو  (2022الدسوقي: شكلة الدراسة التي أجرتها ). تمثلت م2
العامة، والتعريف في ماهية الرقابة على المال العام في المدلول الأموال في تحديد مفهوم 

على العديد من المناهج على رأسها المنهج  افي منهجيته ةالباحث تي والإداري. اعتمدقانونال
ية المتعلقة بالحماية الإدارية التي تقتضيها طبيعة قانونلتحليل النصوص والوثائق الالتحليلي، 

ي قانونبها النظام ال الموضوع، واعتمد المنهج المقارن بهدف التعرف على مراحل التطور التي مرّ 
ت أنّ النصوص الإدارية المتعلقة بالحماية ك أنّ  :من نتائج هذه الدراسة كانلحماية المال العام. 

 الأموالالحفاظ على  غايتها جميعها والتشريعات، لكنّ  القوانينمتناثرة ومتشعبة في عدد كبير من 
الوقاية من الفساد لا يكون إلا من خلال الرقابة المالية التي  أنّ العامة، كما نتج عن الدراسة 

بالعمل على المصري  الم شَرِّعالباحثة في هذه الدراسة  أوصتتمارسها أجهزة رقابية مختصة. 
بحيث يكون خاليا من المنفعة العامة، كما  ،التدخل من أجل وضع تعريف محدد للمال العام

 تحت سلطة   ،ية ورقابة أداءقانونمتخصص في فرض رقابة مالية و  شاء جهاز رقابيّ نّ إصت بأو 
 من السلطات العامة. يّ  لتحقيق الشفافية والحيادية التامة وعدم التبعية لأ مستقلة  
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آليات حماية المال العام في التشريع الجزائري، ان دراسة بعنو  (2020)لخضر وآخرون:قدم . 3
 أوت وقائية أنّ براز أهم الجهود المبذولة لأجل توفير الحماية اللازمة للمال العام، سواء كإبهدف 

مية. ية ببحث جامع للآليات المكرسة لحماية الأملاك العمو قانونردعية، وبهدف اثراء المكتبة ال
في  الأموال العامةونهب  ،الرهيب لظاهرة الفساد الانتشاراكتسبت الدراسة أهميتها من خلال 

تشخيص لمشكلة الدراسة التي وضعها الباحثون في  كانتالدولة، وهذه ان الجزائر والذي يهدد كي
الجزائري.  رِّعالم شَ ل بَ م من قِ لعاليات المتوفرة وغير المتوفرة لحماية المال اهم الآأ التساؤل عن 

الجزائري  الم شَرِّعالدراسة في السؤال التالي: ما مدى نجاعة الأحكام التي وضعها  ةتمثلت مشكل
لحماية المال ودورها  مسؤولية الدولة انمن بي لا بدّ  فكانمن أجل حماية المال العام من الجرائم؟ 

ية والاجتماعية في حياة الأفراد العام الذي يعتبر أساس الدخل القومي وبناء التنميتين الاقتصاد
 انية، وبيقانونهج التحليلي والوصفي من أجل تحليل النصوص النوالمجتمع. استخدم الباحثون الم

حكام المتعلقة بحماية المال العام، وعرض المفاهيم العامة والآراء ما جاء فيها من القواعد والأ
ل ي للأموال العامة. توصّ قانونطور النظام الجل توضيح تأمن  فكانالفقهية، أما المنهج التاريخي 
هناك كثير من النصوص المتعلقة بحماية المال  إنمن أهمها  فكانالباحثون للعديد من النتائج، 

ر الحماية الأفضل للمال العام ية لا توفِّ قانونالنصوص ال أنّ لحمايته،  ها غير كافية  لكنّ  ،العام
ويجب توفر محيط  ،جمهور المستخدمين له فق ذلك وعيُّ يرا أنّ ون ويجب الم شَرِّعمهما تشدد 

صت هذه   الدراسة بدعم استقلال القضاء أو خلاقي يعطي أهمية للمال العام. أاجتماعي وثقافي و 
وأخيرا ومن  ،علام في الكشف عن الرشوة والاختلاستفعيل دور الإو وإصلاح الإدارة العمومية، 

غ عنها من خلال يبلِّ  ن  من تحفيز مَ  ل العام لا بدّ جل الكشف عن جرائم الاعتداء على الماأ
 تخفيف العقاب لهم واستحداث برامج لحماية الشهود.

الحماية الإدارية للمال العام" دراسة مقارنة بين  اندراسة بعنو  (2019 :)كردي. قدمت الباحثة 4
عام وطرق وقف كيفية حماية المال ال :من أهداف الدراسة كانالتشريعات الأردنية والمصرية. 

ظمة الأردنية والمصرية المتعلقة بالمال العام. نّ هم التشريعات والأأ براز إالاعتداءات عليه مع 
 ،ليات في التشريعات التي تضمن حماية المال العامتتلخص مشكلة الدراسة في مناقشة وإبراز الآ

وماهي  ؟جديرة بالحمايةال الأموال العامةما هي  :جانبويمكن طرح العديد من الأسئلة في هذا ال
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمواضيع الدراسة من خلال  انتهجت ؟السبل لمنع التعدي عليها

والمنهج الوصفي من خلال الرجوع لأكبر قدر  ،يةقانونالمنهج التأصيلي والتحليلي للنصوص ال
العام بما فيها سلطة  من الكتب والمصادر. استعرضت الدراسة وسائل الحماية الإدارية للمال
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الإدارة في إصدار قرارات إزالة التعدي الواقع على المال العام بما يضمن إبقاء المال العام بعيدا 
والخاصة برزت العديد  الأموال العامةوللتمييز بين  ،الاعتداء. من نتائج الدراسة أوعن العبث 

الطبيعة الذاتية للمال، وهنا أخذ من المعايير منها معيار التخصيص والمنفعة العامة ومعيار 
الأردني بمعيار التخصيص للمنفعة العامة، وكذلك أظهرت الباحثة العديد من الحمايات  الم شَرِّع

ه من الضروري أنّ ضحت الباحثة بأو ومنها الحماية الإدارية التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة و 
صت أو ماية المال العام للرقابة القضائية. خضاع القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة لحإ

الباحثة بإيجاد تشريعات واضحة منصوص عليها صراحة لإصدار الإدارة قرار إزالة التعدي 
 الواقع على المال العام.

العراقي،  قانون الحماية الإدارية للمال العام في ال .اندراسة بعنو  (2013)الساعدي: . قدم 5
العراقي نظرية المال العام وتخويل الإدارة  الم شَرِّعي مدى تبني فتمثلت مشكلة هذه الدراسة ف

جل تحقيق هدف الدراسة وضح الباحث مفهوم المال أوالوسائل اللازمة لحماية المال العام، من 
 أنّ ح الباحث العراقي من ذلك، ثم وضّ  الم شَرِّعالأخرى وموقف  الأموال نزه عالعام ومعايير تمي  

ائل هي وقاية المال العام من الضرر لمنع وقوعه. استعرض الباحث في الهدف من هذه الوس
المال العام  انةل موضوعات صيو االمال العام، حيث تنانة الدراسة مدى التزام الإدارة بصي

المناهج  تالمال العام. تعدد انةوعلاقته مع الإدارة ومدى مسؤوليتها ومسؤولية الموظفين عن صي
 القوانيينالعراقي مع بعض  قانون سة فاستخدم المنهج المقارن بموازنة الالمستخدمة في هذه الدرا

المصري والفرنسي. واشتملت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لتحليل  قانون الأخرى مثل ال
ل الباحث من خلال نتائج الدراسة إلى وجود فوضى تشريعية في ية. توصّ قانونبعض النصوص ال

الامتيازات الازمة و نظرية المال العام من عدمه، كما ابتعد عن منح الإدارة العراقي حول  قانون ال
 ها ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.أنّ التي من ش

 (حماية المال العام ودين الضريبة) :انوهي بعنو  (2006: )لبادة. هدفت الدراسة التي أجراها 6
وذلك لما لتلك الحماية من أهمية  ؛م والمال الضريبيّ ي لحماية المال العاقانونالواقع ال انإلى بي

 ،يةقانونللدولة في محاربة هذه الآفة ومحاربة الفساد. وضح الباحث سبل الحماية من النواحي ال
ص الباحث مشكلة الدراسة من المتعلقة بالمال العام. لخّ  الجوانبمفسرا في دراسة مقارنة كافة 

ل العام واموال الضريبة. درس الباحث في منهجية الدراسة هناك اهدارا للما أنّ خلال توضيح 
ية قانونواستخدم العديد من المصادر والمراجع ال ،دبيات لتشكيل الإطار النظري للدراسةكافة الأ

ين الضريبي. وفي نفس السياق قام الباحث بدراسة والتي تعالج كيفية حماية المال العام والد  
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من  وثمانينعلى خمسة   استبانةين الضريبي، فقام بتوزيع لحماية الد  ي قانونة حول الواقع المسحيّ 
ين الضريبي من ضمنها ة عوامل تهدد ضياع الد  عدّ  أنّ فبرزت في نتائجها  ،العاملين في الضريبة

، واهدارها موالالأالضريبة نفسه به خلل مما يجعل من السهولة ضياع  قانون  أنّ وفي جوهرها 
يد السلطة القضائية  وإطلاقوسائل المؤسسات الضريبية المتعددة، وطالب بتحسين أداء و 

 ،العقوبات الاقتصادي قانون المختصة في هذا المجال. وفي توصياته أكد على ضرورة سن 
 ية.قانونة الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة بين ثنايا النصوص الن كافّ والذي يتضمّ 
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 لوالفصل الأ 

___________________________________________________________ 

 يزهايومعايير تم الأموال العامة ةماهي  
‌

، ويتم ذلك من خلال يهدف النشاط الإداري التابع للسلطة الإدارية إلى تحقيق المصلحة العامة
احتياجات السلطات  تشغيل المرافق العامة وتيسير الأداء المرتبط بالضبط الإداري. من هنا تأتي

جه النشاطات المختلفة التي تنفذها، هذه أو لتنفق منها على  ؛للأموال المنقولة وغير المنقولة
بجميع  الأموال العامة إن .بمؤسسة معينة هي أموال الدولة ولا ترتبط بشخص معين ولاالأموال 

ي يميزها عن قانونبنظام تنفرد  أنّ  تمثل وسائل مادية ومصادر نشاط الدول، لذا لا بدّ  انواعها
لكي تتمكن الإدارة من  ،التي يمتلكها الأفراد، حيث يوفر لها هذا النظام الحماية اللازمة الأموال

 تقديم النفع العام للمجتمع.

المملوكة للدولة إلى أموال الإدارة الخاصة، حيث تعامل من حيث المبدأ لذات  الأموالتصنف 
 ،المدنيّ  قانون ، فيطبق عليها قواعد الالخاصة لأموالهمة الأفراد كيّ ية التي تحكم ملقانونالقواعد ال

وهو محور هذه الدراسة فهي أموال  الثانيالمتعلقة بها. أما النوع القضاء في المنازعات  لويفص
وتحقيق  ،تخصص لإشباع حاجات الأفراد والمواطنين الأموالمملوكة للدولة ملكية عامة، فهذه 

الملكية الخاصة وهو  ذات الأموالفالنظام التي تخضع له يختلف عن نظام  لياوبالت ،النفع العام
 1وتفصل في المنازعات المتعلقة بها المحاكم الادارية. ،الإداري  قانون نظام ال

                                                           
 (231ص  -2الكتاب  2023)الخلايلة،،  1
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 القوانينيقع على الشخص الإداري القائم على إدارة المال وإدارة المال العام بمختلف الطرق وفق 
. هذه المسؤولية كبيرة ومتعلقة بصون هذا المال وحمايته من التعديالإدارية مسؤوليات ومهام 

، وإدخال التعديلات كذلك ضرورة توفير الرقابة اللازمة للحماية لهالمحافظة علية و  حمايته تلزمه
ويضاف إلى الحماية والمحافظة علية، وجب عليه الرقابة  ،ية عليه في الوقت المناسبور ر الضّ 

 وفي ضوء مما سبق نتناول في الفصل الأول وفي هذه الدراسة  1استعماله.على كيفية استغلاله و 
 وكيفية استخدامها.  الأمواليزها عن غيرها من يمعايير تمو العامة،  الأموالإلى مفهوم 

 العامة الأموالل: والمبحث الأ 

 ، ويرجعومن العامة أي عامة الشعب جلهأالمال العام تسميته من الغرض الذي أعد من  أخذ
بيد القوى العامة  الأموال العامةحماية المال العام وإدارة  نّ لأ أوه خضع للخدمة العامة، نّ ذلك لأ

 كافة فراد المجتمعأتخدم مصلحة  الأموالهذه التي تقدم لها الحماية، وتمنع الاعتداء عليها و 
سلطة على  لاإما بالنسبة للحكومة فما هي أيرغب في الاستفادة من هذا الحق. مادام الجميع 

  ية له.قانونومن واجبها توفير حماية إدارية و  ،المال العام

توضيح مفهوم المال وهذا يساعدنا في استخلاص مفهوما  ،العامة الأموالينبغي قبل تعريف 
 تحديدا للمقصود منه. ثناياهيحمل مصطلح المال في للأموال العامة في صيغة موسعة. 

ف كذلك وعرِّ  2وجمعه أموال. شيء كلّ  هو ما ملكته من قاموس المحيطالالمال كما جاء في 
محرزا ومنتفعا به فعلا  كانبه في العادة سواء  والانتفاعحرازه إما يمكن حيازته، و كل  هأنّ على 

منتفع  نقود، أم غير محرز ولا أو، انحيو  أومتاع،  أوشياء التي تملكها، من أرض، كجميع الأ
مثل السمك في البحر والطير في الجو،  انعيذلك كجميع الأ يتحقق فيه أنّ لكن من الممكن  .به

 3ذلك. ةحيث من الممكن حياز 

ويمكن ادخاره إلى  نسانما يميل إليه طبع الأ"ة هو حكام العدليّ ما ورد في مجلة الأ فالمال حسب
ني المدني الأرد قانون ورد في ال كماف المال عرِّ  4منقول. غير أومنقولا  أنّ سواء ك ،وقت الحاجة

                                                           
 (17، ص2016عبد العزيز،  1
 (1059. ص2005)أبادي، الفيروز.  2
 (13. ص2001الطيب، ) 3
 ،(1876مجلة الاحكام العدلية،) 4
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بحكم  أوبطبيعته  التعاملحق له قيمة مادية في  أوعين شي  كلّ  هأنّ "على  1975لسنة 
 " 1قانون ال

 شيء كلّ  هأنّ ن من هذا التعريف الشامل للمال،" بيه يتبأنّ يون قانونال والفقهاءضح الباحثون أو  
المباحات ويمكن  من الم يكن مملوك أوما هو مملوك بالفعل  ، وكلّ ح  بَ لم ي   أوبه  الانتفاعأبيح 

 2ادخاره.

بعضهم، والفرق بين  أوالمالية تثبت بتمويل من الناس كافة  أنّ  ":فقالواالمال  الفقهاءف بعض عرّ 
المنافع ملك ولا يكون  نّ لأ هو مالكل ملك ليس و  ،هو ملك مال   الملك والمال هو بالعموم، فكلّ 

 3."ادخاره أمكنمالك إلا إذا 

لا  شيءكل " التالي: على النحو فكانللمال  دني الفلسطيني تعريفالم قانون جاء في مشروع ال
 للحقوق المالية، ورد ذلك في يكون محلّا  أنّ يصح  قانون بحكم ال أويخرج عن التعامل بطبيعته 

المدني الفلسطيني  قانون وضحت المذكرات التوضيحية لمشرع الأ .قانون من مشروع ال 64المادة 
عينيا، أم  كانذلك الحق سواء  كانالقيمة المالية أيا  أوو الحق ه قانون المال في ال أنّ على 

 .واعهاأنّ بشخصيا، ام حقا من حقوق الملكية 

 توفرت فيه، ويمكن الاستدلال عليها كذلك وتتركز في: اللمال شروط أنّ نرصد في هذه التعريفات 

ه هنا ما ملكته من . يقصد بنسانالاالقيمة المادية: جاءت من خلال ما يميل إليه طبع  -لاأو 
 يطلق على أصبح، ثم والفضةقديما يطلق على ما يملك الفرد من الذهب  فكانجميع الأشياء، 

أكثر ما يملك عند العرب من مال وجمعها أموال الإبل  وكان، انعيما يقتنى من الأّّ  كل
 4والغنم.

  .جاءت من خلال يمكن ادخاره ر،الادخا -ثانيا
                                                           

من نفس القانون على أن كل  54، ونصت المادة 1975من القانون المدني الأردني لسنة  53انظر المادة  1
شيء يمكن حيازته ماديا في التعامل أو حيازته معنويا ويمكن الانتفاع به مشروعا ولا يخرج عند التعامل بطبيعته 

قوق المالية، وهو ما أخذ به القضاء الاردني حيث اتجه التعريف في قرارات أو بحكم القانون ويكون محلا للح
.) انظر مدغمش، جمال، قرارات مكمة التميز في القضايا الحقوقية المجموعة 1988المحاكم الاردنية لسنة 

 (40. ص1996الكاملة، 
 (115. ص1991) حيدر.  2
 (1070، ص 2022) الدسوقي، 3
 (636-635)ابن منظور،هـ ص 4
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 1.به الانتفاعفمثلا الخمر لا يجوز  الانتفاعالمال من المباح يكون  أن :الانتفاع -ثالثا

 الانتفاعمن الأشياء التي يمكن  ،يقع تحت يد الشخص أنّ يكون المال محرزا بمعنى  أنّ  -رابعا
غير  أنّ مملوكة للفرد، أما ما ك وكان، المتاع والنقود الحيوانمحرزا مثل الأرض،  وكانبها 

 ،ل السمك في المياه والطير في الهواء والشجر في الغابات وغيرهابه مث الانتفاعمحرزا ويمكن 
 2.3به اء مغلقأنّ في  عَ مِ ج   إذالا إفلا يكون محرزا  الإنسانفمثلا الهواء لا يقع تحت يد 

الأموال مفهوم  نتناولل من هذه الدراسة سوف و وفي المطلب الأ ،ضحنا مفهوما موسعا للمالأو 
وفق التشريعات المقارنة في الدول محل الدراسة  الأموال العامةهوم ومف ،من قبل الخبراء العامة

)مصر، الاردن، فلسطين( وكذلك مفهوم المال العام وفق التشريعات الفرنسية مولد نظرية المال 
 العامة.الأموال معايير تمييز  نتناولفسوف  الثانيا في المطلب مّ أ، ونشأتها العام

 في الفقه والتشريع لعامةا الأموالل: مفهوم والمطلب الأ 

العامة الأموال ل مفهوم و الفرع الأ يتناولالعامة، حيث الأموال ل عن مفهوم و الأ ث المطلبيتحدّ 
 .والمصريةمفهومها وفق التشريعات الاردنية  يتناول الثاني، والفرع الفلسطينيةالتشريعات  وفق

به  يستأثر أنلشروطه يصح  ويخضع للإنسانشيء نافع  كل أنّ مفهوم المال ب جاء من تعريف
هنا مترادفات للأموال تأتي في  أنّ يتبين  الجانبويكون محلا للحقوق. وفي هذا دون غيره 

المنقولة، وفي  الأموالالثابتة و الأموال نجد  الأموالفي طبيعة ، و في الحقوق في مالكهاو طبيعتها، 
لى مالكها فنجد أموالا عامة وأموالا وبالنظر إ، موقوفةلى أموال مملوكة و إتنقسم  بها تعلق الحقوق 

 4خاصة.

 هأنّ الإداري على  قانون ال فقهاءرده بعض أو هذه التعريفات ما  ومنالتعريفات للمال العام  دتتعد
ضمن الهيئات المركزية  وكانتما تملكه الدولة، وسائر الشخصيات المعنوية العامة فيها،  كل

تكون  أنّ الأموال في هذه  منقولة ويشترط، أم أموالا نكاوغير المركزية، ويضم المال العام عقارا 
 5للمنفعة العامة.

                                                           
 (21، ، ص2001) د. الطيب، 1
 (21، ص2001)د. الطيب، 2
 (88. ص 1998)الظاهر،  3
 (7،ص 2020‘)بلمولود  4
 (583، ص1991) د. بسيوني، 5



12 
 

لمجموعة  أوالذي تكون ملكيته للناس جميعا، المال العام هو  أنّ ر فقال من آخَ رف المال العام ع  
فحق  ،ينسبه لشخصه أولا يختص أحد به  أنمنه ويشترط  الانتفاعويكون لهم حق  ،منهم

 أويختص بشخص فرد  أنّ المجموعة ولا يجب  جميع أفراديشمل  أوناس، يشمل جميع ال الانتفاع
 1ينسب لفرد.

المال  أنّ فمثلا يرى بعض الخبراء  ،ثناء تعريف المال العامأنجد في توضيح بعض الخبراء نقصا 
 ،كالسكك الحديدية والطرقات العامة ،صص للاستعمال المباشر للجمهور بطبيعتهالعام هو ما خ  
عن دائرته مثل الثكنات  الأموال العامةه يستبعد الكثير من أنّ هذا التعريف  ويلاحظ على

لا يمكن استعمالها مباشرة من قبل  الأموالهذه  أنّ الدولة حيث  مبانيالعسكرية وبعض 
  الجمهور.

هي ما تفيد بطريقة فعالة في خدمة المرفق العام،  الأموال العامة أنّ استقر القضاء الفرنسي على 
 2اهم في سير المرفق العام.تس أو

خلاف بين الفقهاء ونتيجة نتيجة ، دقيقا لهإعطاء مفهوما  العام وعدمجاء تعدد التعريفات للمال 
العامة.  الأمواللهذا الخلاف نتج كذلك اختلاف على تحديد العديد من المسائل المتعلقة ب

هي  الأموال العامة إنفنجد موقفا حاسما فيها.  الم شَرِّعخصوصا في الحالات التي لم يتخذ 
فراد والجمهور، تجاه الألإدارة العامة للقيام بواجباتها التي تستخدمها ا المادية حدى أهم الوسائلإ

 3في حين يمثل الموظفون الوسيلة البشرية للإدارة العامة لتنفيذ المهام في خدمة الجمهور.

ليا الاختلاف في موقف الفقه ظهر جي   ،مدى تصنيف عناصر المال العام أن ذلكيضاف إلى 
عامة( ويخضع  )ملكيةالمال العام هو المال المملوك للدولة  أنّ  الفقهاءوالفقهاء، فيرى بعض 

 إنمايخضع لسلطتها و  الخاص( لا )الدومينلسلطتها، وكذلك المال المملوك للدولة ملكية خاصة 
السلطة الخاصة في  التي تعود إلى الأموال العامة"مجموعة أي  الخاص قانون يخضع لل

 4".الدولة

                                                           
 (115، ص 1991)د .حيدر،.  1
 (224. ص 1989)الشريف،  2
 (12، ص1988)عبد المجيد،  3
 (22، ص2002)يحياوي،  4
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الأموال المال العام لا يكاد يخرج عن  أنّ بناء على سبق في مفهوم المال العام يرى الباحث 
وسمة  ،همهذا الشرط يعد الأ .الاعتباريةوالشخصيات  قانون لأحد أشخاص ال أوالمملوكة للدولة 

عمومية ما لم يكن مملوكا للدولة ، فالمال لا يكتسب صفة البارزة في تميز المال العام عن غيره
الاشخاص العامة تجعل  أوالتبعية لملكية الدولة  إنحد الاشخاص الاعتبارية العامة. لأ أو

لسلطة ل يرجعمر وهذا الأ لتحقيق النفع العام ،حق التصرف فيه ه من قبلهم ولهمصتخصي
هو النفع العام و  لمال العاميتحقق الهدف من ا أنه يجب أنّ ويرى الباحث كما الادارية في تقديره. 

يعزو الباحث وجود العامة كالمستشفيات.  العامة والمرافقونفع الجمهور ومن ذلك الطرقات 
الربط بين التعريف والمعيار المميز  يحاولون معظم الفقهاء والخبراء  أنّ إلى  العديد من التعريفات

 للمال العام عن الخاص. 

التطور في مفهومه وفقا من خلال ملاحظة  تأتيالعام  ر مفهوم المالرؤية الباحث في تصوّ 
المال العام  أنّ ظمة السائدة، فيرى الباحث نّ ووفقا للأ ،لطبيعة المتغيرات السياسية والاقتصادية

الاشخاص  أحديملكه  أو ،غير منقولةموال منقولة و ألدولة من عقارات و ما تملكه ا كل: هو
 . لمنفعة الجمهور واستعمالاته ما دام مخصصا و مال عامفهالاعتبارية 

 .يةفلسطينالالفرع الأول: مفهوم المال العام وفق التشريعات 

نستذكر ما ورد في التشريعات الفلسطينية حول المال العام، ونبدأ بالقانون الأساسي والذي لم 
محدد، ولكن القانون أشار إلى ذلك من خلال وضع الأسس  إطاريعط تعريفا للمال العام في 

لدستورية الخاصة بالأموال العامة في بعض المواد ورتب على مخالفتها الوقوع في دائرة المخالفة ا
 الدستورية.

لم تحظ الدولة الفلسطينية بفرص سن تشريعات خاصة بالأموال العامة، نظرا لظروفها الخاصة 
ردنية والمصرية مرورا بفترة وقوع فلسطين تحت الإدارة الأ 1948والأحداث الدائرة ما قبل العام 

. وبالتالي نجد أنّه لا توجد تشريعات خاصة 1994وحتى قيام السلطة الفلسطينية في العام 
ومطبقة بالأموال العامة في فلسطين، وأنّ ما يسرى هو القوانين المطبقة قبل فك الارتباط مع 

 1967.1ام الأردن ومنها قانون تحصيل الأموال الأميرية الاردني وكانت سائدة ما قبل الع

                                                           
الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر  1994لسنة  1جب القرار أقرت السلطة الوطنية الفلسطينية بمو  1

في ما يخص الأموال العامة بتاريخ  1967عرفات بالاستمرار بالعمل بالقوانين التي كانت سارية قبل العام 
ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل،  2ج 1998- 1994. انظر مجموعة التشريعات الفلسطينية 20/5/1994
 .230ص
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عرّفت مجلة الأحكام العدلية وهي القانون الساري كقانون مدني في الضفة الغربية،" الأموال 
الماء  1235العامة: هي الأموال التي يعود نفعها للعامة وغير قابلة للتملُّك، ونصن المادة 

 اعتبار الجاري تحت الارض ليس ملكا لأحد. وكذلك ورد في نصوص مجلة الأحكام العدليّة " لا
 1لمرور الزمن في دعاوي المال العام التي يعود نفعها للعامة كالطّرق العامة مثلا"

من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية الفلسطيني أن الأموال  1حددت المادة رقم 
سات العامة العامة هي " الأموال النقدية والعينية المنقولة وغير المنقولة العائدة للوزارات والمؤس

 2والهيئات المحلية.

من مشروع القانون المدني الفلسطيني. " تعد أمولا عامة العقارات  71جاء في المادة رقم 
والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة 

أو الحجز عليها أو تملكها  بالفعل أو بمقتضى القانون، ولا يجوز التّصرّف بالأموال العامة
 3بالتقادم".

توضح وتمييز المذكرات الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني أنّ الأموال العامة هي: 
 4الأموال المملوكة للدولة أو للملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لمنفعة عامة.

كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب." بشأن م 2022لسنة  39كما ورد في القرار بقانون رقم 
الأموال العامة هي الأصول من كلّ نوع سواء كانت مادية أو معنوية منقولة، أو غير منقولة، 
والوثائق والمستندات القانونية أي كان شكلها الالكترونية أو الرقمية الدالّة على حق ملكية 

ت الأجنبية، والائتمانات المصرفية الأصول أو جزء منها، أو العملات المتداولة أو العملا
  5والشيكات السياحية والمصرفية وأي دخل آخر أو قيمة مستحقة من هذه الأصول.

 ولم يضع تعريفا للمال العام كما في القضاء المصري. ،ولم يتطرق القضاء في الدولة الفلسطينية

 

 
                                                           

 (.1876مجلة الاحكام العدلية، ) 1
 .1998لسنة  7من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم  1المادة  2
 2012لسنة  4من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم  71المادة رقم  3
 73المذكرات الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ص 4
 .2022لسنة  39الأموال   وتمويل الارهاب رقم من القرار بقانون مكافحة غسل  1مادة رقم  5
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 .نيةوالارد الفرع الثاني: مفهوم المال العام وفق التشريعات المصرية

اتخذت القوانين اتجاهات متباينة في تعريف الأموال العامّة، وكذلك ظهر هذا التباين في 
النصوص التشريعية وأحكام القضاء. وفي هذا الفرع من الدراسة نعرِض تعريف المال العام وفق 
التشريعات المصرية والاردنية، ولكن قبل ذلك نرجع إلى نشأة نظرية المال العام ونستعرض 

 هوم الأموال العامة وفق ما أقره الم شَرِّع الفرنسي.      مف

اتفق الفقهاء الفرنسيون على وجه الخصوص على تقسيم الأموال التي تملكها الدولة إلى أموال 
عامة وأموال خاصة. هذا التقسيم الذي أخذت منه معظم الدول في العالم تقسيم أموال الدولة إلى 

الدومة في مرحلة الثورة الفرنسية والذي يشمل كافة أملاك  عامة وخاصة. ولقد ظهر مصطلح
الدولة العقارية، وظهر في تلك الفترة نوعان من المال، الدومين القومي والدومين العام، وبعد 

 1منتصف القرن التاسع عشر أخذ الم شَرِّع بالتفرقة بين أموال الدولة العامة والخاصة.

فا علميا واضحا للمال العام، ولم يتم الحصر الشامل لها، فالمادة لم ي ضمن الم شَرِّع الفرنسي تعري
عرفته على أنّه "يتكون الدومين من  1957من مجموعة دوين أو أملاك الدولة لسنة  1رقم 

أنّ تلك الأموال التي لا  2جميع الأموال والحقوق المنقولة والعقارية المملوكة للدولة" وفي المادة 
بسبب طبيعتها أو بسبب التخصيص المرصود من اجله وبسبب تخصيصها تقبل الملكية الخاصة 

أضفى الم شَرِّع الفرنسي صفة المال العام على بعض الأموال المملوكة للدولة،  2للمنفعة العامة.
 3وأسقطها عن بعض الأموال مثل الطرق الزراعية.

وال، وظهر ذلك من خلال يرى الباحث أنّ الم شَرِّع اراد فقط اثبات الصفة العامة لبعض الأم
النصوص التشريعية، وترك للفقه والقضاء تحديد مفهوم المال العام. فكان رأي الفقهاء أنّ الأموال 
العامة هي الأموال التي لا تقبل التملك الخاص إما بسبب طبيعتها أو بسبب التخصيص الذي 

" ما يفيد بطريقة فعّالة في خدمة أعدت له. أمّا القضاء الفرنسي فقد استقر على المال العام بأنّه 
 4المرفق العام أو ي سهِم في سير المرفق العام"

                                                           
 (25، ص2006)لبادة،  1
 ( 49، ص 2002)شيحا،  2
 (46،  ص 2002.  )شيحا، 2ومادة  1مادة  1326قانون ديمون الدولة الفرنسي رقم  3
4  
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تكاد تتفق التشريعات المقارنة على تعريف المال العام،  رغم وجود بعض التباين قلّ أو كثر فيها 
لم يتناول مصطلح الأموال العامة بل استخدم اللفظ الملكية  2014فالدستور المصري لعام 

منه على أنّ موارد الدولة الطبيعية مِلك للشعب، تلتزم الدولة  32يث نصت المادة العامة ح
يرى  1الحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها... .

الباحث أنّ الم شَرِّع الدستوري المصري قصد بعبارة الملكيّة العامة ملكية الدولة وغيرها من 
اص الاعتبارية العامة  وأضفى لها نوع من الحماية  وحرًم التعدي عليها،  وألزم كلّ الأشخ

مواطن في الدولة القيام بواجبه في الحفاظ عليها وحمايتا ودعمها، وفي نفس الوقت لم يتطرّق 
 للتفرقة بين الأموال العامة والخاصة. 2014الدستور 

فقال" تعتبر أمولا عامة العقارات  87لعام في المادة تعريفا للمال ا 2أورد القانون المدني المصري 
والمنقولات التي للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة 

من نفس  88بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وتنفي المادة 
 3ص للمنفعة العامة.القانون العمومية للأموال العامة إذا لم تخص

يرى الفقهاء في القانون المصري أنه من الممكن توفر قاعدة عامة لتمييز المال العام، وترك 
الم شَرِّع للقاضي فضّ النزاع فيما يحدده من الأموال العامة أو ليس من الأموال العامة. أضاف 

ص ت للنفع العام، وأضاف كذلك صفة العمومية للأموال المملوكة للأشخاص الاعتبارية إذا خصِّ
 4صفة العمومية للأموال المنقولة مادامت مخصصة للنفع العام.

ما زال تحديد المفهوم القانوني للمال العام يكتنفه بعض الغموض، على الرغم من وجود العديد 
من التشريعات التي اجتهدت لتضع مفهوما محددا، يجدر الاشارة أنّه يوجد اتجاه فقهي مصري 

                                                           
من الدستور المصري " أنّ موارد الدولة الطبيعية مِلك  32( نص المادة 1081. ص 2022الدسوقي، ) 1
شعب، تلتزم الدولة الحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم لل

الدولة على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق 
كون حق منح استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق بها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، وي

 عاما. 30العامة بقانونولمدة لا تتجاوز 
   1954لعام  331والمعدلة بالقانون رقم  1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  2
عـــــــة مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني المصـــــــري" علـــــــى أن تفقـــــــد الأمـــــــوال العامـــــــة بانتهـــــــاء تخصيصـــــــها للمنف 88مـــــــادة  3

العامــــــــة، وينتهــــــــي التخصــــــــيص بمقتضــــــــى القــــــــانون أو بقــــــــرار مــــــــن الــــــــوزير المخــــــــتص أو بالفعــــــــل أو بانتهــــــــاء 
 الغرض الذي من اجله خضعت تلك للمنفعة العامة 

 (21، ص2014)الطماوي، 4
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مفهوم المال العام انطلاقا من التطور المستمر ودخول أنّواع جديدة من المرافق  نحو توسيع
 العامة.

المقصود بالمال العام  119حدد قانون العقوبات المصريّ وفي الباب الرابع منه من خلال المادة 
والموظف العام،" يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه 

 1وكا لأحدى الجهات، أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها وذكرها في ثماني جهات.ممل

من  87قضت المحكمة الادارية العليا المصرية في هذا المجال بالقول أنّ ما أوردته المادة 
من التقنين المدني  9التقنين المدنيّ الجديد وهو ذات المعيار الذي كان مقررا بنص المادة 

أنّ الم شَرِّع لم يرد الخروج على الأوضاع التي استقرت في ظل التقنين ولم يقصد القديم، مما يدل 
التضيق من نطاق الأموال العامة التي كانت في ظل النصوص القديمة وعمد على الابقاء على 

واستعراض  2هذه الصفة مادامت مخصصة لمنفعة الجمهور مباشرة ولخدمة المرافق العامة.
أنه من الممكن ات تكون الأموال العامة عقارات ومنقولات، كما ان النصوص السابقة يظهر 

التشريعات تجنبت تعداد مفردات الأموال العامة مكتفية بالخصائص العامة التي تميزها ويستفيد 
 الافراد بصفة مباشرة او غير مباشرة من الأموال العامة واشترطت شرطين هما:

شخاص القانون العام. وأن يكون المال مخصصا للمنفعة أن يكون المال خاصا بالدولة او أحد الأ
 العامة.

أنّ " المال هو كلّ عين أو  3من القانون المدني الأردني 53نصت المادة في التشريع الأردني   
نّ الم شَرِّع الأردني أورد تعريفا إما في تعريف المال عموما فأحق له قيمة مادية في التعامل" 

 لف لكن بنفس المعنى وضمن نفس المعيار الذي خطه الم شَرِّع الأردني.بذات اللفظ، وبلفظ مخت

                                                           
وكان نصها " يقصد بالأموال العامة في تطبيق   1975لسنة  63عقوبات والمستبدلة بالقانون رقم  119المادة  1

كام هذا القباب يكون كله او بعضه مملوكا لإحدى الجهات الاىتية أو خاضعا لإشرافها وإدارتها : الدولة ووات أح
الادارة المحلية، الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، الاتحاد الاشتراكي ومؤسساته، النقابية 

الجمعيات التعاونية، و اي جهة أخرى ينص والاتحادات، المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، 
القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة. جمال العفيفي المحامي بالنقض والادارية العليا والدستورية العليا 

 بالإسماعلية.
 .1962بتاريخ  1960/ 2487حكم المحكمة الادارية العليا المصرية رقم  2
 (.1976نة )( لس43القانون المدني الأردني رقم ) 3
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من القانون المدني الأردني على أن" تعتبر أموالا عامة جميع العقارات 1 1/ 60نصت المادة فقد 
العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل  المعنويةوالمنقولات التي للدولة أو الأشخاص 

أو النظام، ولا يجوز التصرّف بهذه الأموال في جميع الأحوال أو الحجز  أو بمقتضى القانون 
 عليها بمرور الزمن.

إن الم شَرِّع الأردني بهذا التعريف تبنّى التخصيص للمنفعة العامة وابتعد عن ضرب أمثلة على 
 الأموال العامة. يتعين وفق ذلك ولاكتساب المال العام الصفة العمومية توفر عنصران هما:

أن يكون المال مملوكا للدول أو أحد الأشخاص العامة، أو المجالس المحلية أو البلديات  (1
 واتضح أنّ مال الأفراد لا يمكن أنّ يكون عاما إلا إذا انتقل بالطرق المشروعة.

إن يكون المال المملوك مخصص للمنفعة العامة بالفعل واستعمال الجمهور له، أي ليس  (2
والجبال وغيرها، أو بعد تدخل  كالأنهاربدون تدخل الإنسان بفعل الطبيعة للمال أو 

 الإنسان.

المال العام وفق قانون العقوبات الأردني لم يكن واضحا بالتعبير وإنّما بما دلت عليه 
 2المصطلحات المستخدمة )أملاك الدولة والطرق العامة والساحات وغيرها(.

 العامةالأموال  : معايير تمييزالثاني المطلب

أمول الدولة العامة، وأموال  :نقسم أموال الدولة كما وضحنا سابقا في مفهوم المال العام إلىت
 قانون العامة تخضع للنظام ال الأموالف ،ي يختص بهقانونالدولة الخاصة، وكل نوع يخضع لنظام 

وال الأمتختلف معايير تمييز  الخاص، قانون ما أموال الدولة الخاصة فتخضع لنظام الالإداري، أ
 عن الخاصة.العامة 

 أنّ رد أو الخاصة للفقيه الفرنسي )برودون( فالأموال و الأموال العامة يرجع الفضل في التميز بين 
 أنه لا يمكن أنّ من خلال ما خصص للمنفعة العامة، وركز على  أالدومين العام له ميزات تنش

 3 تسري عليه ملكية التقادم.ولا ،الحجز عليه أويكون مملوكا لأحد، ولا يمكن لفرد التصرف فيه 

                                                           
. تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص المعنوية 1"  60نص المادة رقم  1

.ولا يجوز التصرّف بهذه 2العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام، 
 .الأموال في جميع الأحوال أو الحجز عليها بمرور الزمن

 (83، ص2016)الزغبي،  2
 (24، ص 2011)الشواورة،  3
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 أنّ ، فقال بعضهم قانون ال فقهاءأثارت جدلا فقهيا بين  (برودون )قاعدة عدم التملك التي جاء بها 
ئ الدولة، لكن واجه انموالا لا تكون بطبيعتها قابلة للتملك مثل البحيرات، الطرقات، مو أهناك 

وهناك طرقات  ،نيكة لأشخاص معينهار مملو أنهناك مجاري  أنّ إذ  الجانبن في هذا يمنتقد
ن. لذلك إعطاء عدم ملكية للأموال العامة تبقى ييستخدمها العامة لكنها مملوكة لأشخاص معين

 1من تخصيصها للمنفعة العامة. أتنش الأموال العامة أنّ من تفريغها من محتواها و  منقوصة ولا بدّ 

المال لا يعتبر مالا عاما، لكن  حصول العامة على المنفعة من وراء أنّ آخرون  فقهاءيرى 
طبيعة المال لا  أنّ يضاف إلى المنفعة العامة هي استخدام الجمهور والعامة لها مباشرة، أي 

له كما سابقه  الانتقاداتهذا الرأي كذلك تم توجيه العديد من 2تكفي ليكون ضمن المال العام. 
العام كذلك لا المال استخدام واستعمال  أنّ يميل المال العام لعدم التملك لا تكفي، و  أنفي قاعدة 

 تكفي لنطلق عليها أموالا عاما.

عن الخاصة مجالا للسعي  الأموال العامةيرى الباحث في اختلاف الفقهاء في تحديد ميزات 
فهذه المعايير  ،ومعاييرها الأموال العامةف على خصائص جل التعرّ أبشكل أكبر من 

الهدف  أنّ و  الخاصة. الأموالوما يميزها عن  ،لدولة العامةأموال ا ةوالخصائص توضح لنا ماهي
على -الأساسي للدول تقديم الخدمات للمواطنين والسعي الحثيث لإشباع حاجاتهم من خلال 

العقارية المملوكة للدولة، وأي مصالح حكومية الأموال استخدام المرافق العامة، و  -سبيل الذكر
 والأراضي. 

 العامة الأموالالفقهية التي تختص ب ل: المعاييروالفرع الأ 

 جانبرؤية  كانتفنتيجة لهذا الاختلاف  ،الفقهاء في هذا السياق هاالمعايير التي وضعتعددت 
معيار الطبيعة الذاتية  فكانالخاصة بطبيعتها الأموال تختلف عن  الأموال العامة أنّ من الفقه 

والخاصة  الأموال العامةرى في للتفرقة بين آخر من الفقه ي جانبل. و للمال العام هو المعيار الأ
معيار تخصيص المال للمرافق العامة ومعيار التخصيص للمنفعة  فكانمن خلال التخصيص. 

 3العامة ويمكن دمجهما بحيث تصبح معيار الطبيعة ومعيار التخصص للمال العام.

  
                                                           

 (30. ص 2006)لبادة،  1
 (302 -300، ص1998الظاهر،  2
 (316، ص2023)الخلايلة،  3
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 ل: الطبيعة الذاتية للمال العاموالمعيار الأ 

 الأموال العامةالذاتية للمال العام من أقدم المعايير التي جاءت في تمييز يعتبر معيار الطبيعة 
بطبيعتها  انتتعتبر مالا عاما إذا كالأموال  فإنوفق هذا المعيار  العامة، عن الخاصة للإدارة

 أنّ ه مخصص لاستخدامات الجمهور. لذلك نجد نّ تكون محلا للملكية الخاصة، لأ نغير قابلة لأ
ها خصصت نّ ئ والمطارات أموالا عامة لأنّ اة والبحيرات وشواطئ البحار والمو الطرقات العام

 1لاستعمال الجمهور.

ل من نادى بهذا المعيار للمال العام، حيث لم أو  (برتملي)وزميله  (ديكروك)يعتبر الفقيه الفرنسي 
دم قابلية يعني هؤلاء الفقهاء بع 2غير قابل للتملك الخاص. انإذا ك إلايعترف بالمال العام 

 (ديكروك)الجمهور. كذلك استبعد  لانتفاعالمخصصة الأموال هي  الأموال العامة أنّ التملك 
على بعض  الم شَرِّعالحماية التي اسبغتها الدولة و  أنّ العامة، ويرى الأموال المنقولات من أعداد 

قادم، لا تكمن باعتبار اكتسابها بالت أو ،المنقولة التابعة للدولة بعدم جواز التصرف فيهاالأموال 
 3أمولا عامة، بقدر ما تكمن في وجود نص على الحماية بالتشريعات الخاصة.الأموال هذه 

يقبل التملك من عدمه". يطلق على  انوما إذا ك ،العبرة في المال ذاته أنّ إلى"  (ديكروك)يذهب 
كونه ينظر لطبيعة  ،يعيهذا التوجه في دعم معيار طبيعة المال بعدم التملك بمدرسة التوجه الطب

 4تقرر الإدارة له ذلك.أن صفة العمومية موجودة في المال قبل  أنّ المال كمعيار لتميزه. أي 

فكرة وجود أموال بطبيعتها غير قابلة للتملك  فإنتقادات لأكثر من سبب نّ تعرض هذا المعيار للا
يحدث نزاع  أنّ لكن يمكن تملك طريق  أولا تستقيم مع المنطق، فلن نجد نزاع على تملك نهر 

 في" الانتقاداتونوجز  5على جزء منه.

ما ترجع نتيجة إضفاء إن( عدم قابلية المال العام للتملك لا ترجع إلى طبيعة المال الخاصة، و 1
 6صفة المال العام عليه.

                                                           
 (662، ص1997.( انظر )د. بطيخ، 316( ص 2023)الخلايلة،  1
 (73، ص 2016(انظر أيضا )الزغبي، 1090ص  2022)الدسوقي،  2
 (58، ص  2002)د. شيحا،  3
 (1091ص  2022. ()انظر الدسوقي، 58، ص2002) د. شيحا،  4
 (13، ص2014)د. الطماوي،  5
 (25، ص1983)د. عبد الحميد،  6
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قابلية المال للتملك  أنّ لهذه النظرية)المعيار(،  انتقاداأضاف بعض الفقهاء من الذين وجه 
نتيجة  بذلكخاص لا يمكن اعتبارها عنصرا يعتمد عليه في تحديد طبيعة المال العام، فهو ال

مترتبة على ثبوت هذه الصفة وإقرار الحماية الواجبة لها وليس تضيق نطاق الحماية المفروضة 
 1على المال العام.

رى توجد أموالا من ناحية ومن ناحية أخ العامة الأموالضيقا على نطاق ت( يعتبر هذا المعيار 2
مرصدة  هي أموالاعامة غير مخصصة ليست مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور وإنما 

 عيانعلى العقارات والأ الأموال العامةهذا المعيار يقتصر  نّ وإ للحماية.للمرافق العامة وتحتاج 
ر بشكل هناك أموالا عامة لا يستعملها الجمهو  أنّ يضاف إلى ذلك  2الثابتة دون المنقولات.

بعضها لا يسمح للجمهور  أنّ الحكومية والثكنات العسكرية وغيرها، حتى  انيمباشر كالمب
 3سرار عسكرية.أارتياده لما فيه  أوباستخدامه 

هذا المعيار يتنافى مع التعريف المتفق عليه بصفة عامة، باعتباره شيئا قابلا  أنّ يرى الباحث 
 يكون محلا للتملك. نّ اص غير قابل بطبيعته لأخ أوبطبيعته للتملك. ولا يوجد مال عام 

 : معيار تخصيص المال للمنفعة العامةانيالمعيار الث

سع أو ل إلى معيار و التي وجهت للمعيار الأ الانتقاداتجل تفادي أمن الفقهاء من  انباتجه ج
د من دعم هذا المعيار العدي 4النتيجة بمعيار التخصيص للمنفعة العامة. وكانتوأكثر شمولية 

والذين سعوا إلى توسيع دائرة المال العام  (ديكرو) ( وفالين) ( ودريه هوريوأنّ )الفقهاء مثل 
يكون التخصيص للمنفعة العامة بقرار صريح من الإدارة لإعطاء المال صفة  أنّ بضرورة 
 5العمومية.

ص ل في صفة التخصيص، ويختلف معه في صفة التخصيو يتفق هذا المعيار مع المعيار الأ
ه لاعتبار المال أنّ هذا المعيار  وتحقيق المنفعة العامة للجمهور. يرى مناصر  أودائما للنفع العام 

                                                           
 (34، ص  1998)أبو زيد،  1
 (34، ص2016)الزغبي،  2
 (662ص 1997) د. بطيخ، 3
 (316، ص  2023.) انظر الخلايلة ،76، ص(1983) د. عبد الحميد، 4
 (74ص، 2016)الزغبي،  5
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 أنيكون مخصص لاستعمال الجمهور بشكل مباشر، إذ بهذا الاستعمال لا يمكن  أنّ عاما يجب 
 1يكون قابلا للتملك الخاص.

المال يعتبر مالا عاما إذا  أنّ إلى  المنفعة العامة، فذهبوا ضبط فكرةهذا المعيار  صارأن حاول
عن طريق تخصيصه  أو ،رسواء من خلال الاستعمال المباشر للجمهو  ،مخصصا للمنفعة انك

المنقولة  الأموالبين العقارات و  ساوى هذا لمعيار  أنّ يضاف إلى ذلك  2لمرفق عام خاص بالدولة.
 حين شملها بمظلة المال العام. 

عيار لإكساب المال صفة العمومية عند تخصيصه للمنفعة العامة تعددت الوسائل بحسب هذا الم
 ومنها:

 مرسوم بالتخصيص. أو قانون صدار إالطرق الرسمية من خلال  (1
 الطرق الفعلية والعملية. (2
يتم نقل  أنّ حد الأشخاص للمنفعة العامة، بشرط عن طريق تخصيص مال مملوك لأ (3

 3لملكية.المال إلى ملكية الدولة الخاصة بإحدى طرق كسب ا

 لهذا المعيار: ت  هَ التي وجِّ  الانتقاداتمن 

 4العامة.الأموال طلاقها تضخم دائرة إخذ بفكرة المنفعة الشاملة على يؤدي الأ (1
رغم تخصيصها للنفع العام مثل  الأموالهذا المعيار ينكر الصفة العامة لبعض  أن (2

 5ية.قانونها تخضع لنظم نّ الأرصدة النقدية لأ

 معيار التخصيص للمرافق العامة المعيار الثالث:

ح فكرة المال العام تصل   أنّ  (وجيزديجي )نادى بعض فقهاء مدرسة المرفق العام وفي مقدمتهم 
العامة، الأموال هم يشملون بذلك نّ إالإداري، والتالي ف قانون أساسا لكافة المبادئ والنظريات في ال

                                                           
 (664، ص1997)د. بطيخ،  1
 (302، ص 2006)شيحا،  2
 (303، ص 2006)شيحا،  3
 (74. ص2016( انظر )الزغبي،303 -301،ص 2006)شيحا،  4
 (14، ص 2002)يحياوي،  5
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مالا عاما مادام مخصصا  فإنهجوهره  أومته ت قيانا كمالمال مه أنّ تقوم فكرة هذه المدرسة على 
 1لإدارة وتيسير مرفق عام.

م أموالا منقولة كانت عقارا أعن الخاصة سواء  الأموال العامةصار هذا المعيار ذهبوا لتمييز أن
الأمر هنا لا يعتمد على طبيعة المال  رأيهممن خلال تخصيصها لخدمة مرفق عام، فحسب 

المعيار والسياق ذاته دخلت المستشفيات والمدارس والمواقع  ما على تخصيصه، في هذاإنو 
لم تكن مخصصه وإن  كونها مخصصه لخدمة مرفق عام ، الأموال العامةالعسكرية تحت حماية 

 2للجمهور مباشرة

يكون  الثانيالعامة، يكون فيه المال العام محلا للمرفق  الأموالميز هذا المعيار بين نوعين من 
إلى ست مجموعات  الأموال العامةوسيلة لأدارته. بموجب هذا المعيار تصنف  في المال العام

 3الجمهور بها. انتفاعحسب تخصيصها وثالثا حسب طرق  وثانيالا أو بحسب طبيعتها  متفاوتة

 لمعيار تخصيص المال لمرفق عام الانتقادات

العامة. كونه  والالأملشمل جميع  كاف   وغيرَ  ايبقى هذا المعيار كالمعايير السابقة ضيق  (1
 4المخصصة للاستخدام المباشر من قبل الجمهور. الأموال العامةج بعض خرِ ي  

راق كمرفق و قليله الأهمية كالأقلام والمساطر والأ الأموالع هذا المعيار بعض خضِ ي   (2
 5عام

العامة، كشواطئ البحار وطرق الملاحة الأموال تتعدى نطاق  الأموال العامةنظرية  نّ إ (3
 6كن اعتبارها مرفق من مرافق الدولة.ما لا يم

بعد توضيحها والتعرف على نقاط قوتها وضعفها،  الأموال العامةرؤية الباحث لمعايير تمييز  أنّ 
 دعم اجماع الفقهاء.  أومن دعم اتجاه  فلا بدّ 

                                                           
 (317. ص 2023الخلايلة،  1
 (76، ص1983)د. عبد الحميد،  2
 (70 -64. ص 2002)شيحا،  3
 681، ص 2007)أبو زيد،  4
 (75، ص2016بي، )الزغ 5
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عن الخاصة فيما يتعلق  الأموال العامةالنظريات تبنت معايير مختلفة لتميز  أنّ نجد  -1
 بالدولة. 

الأموال متسمة بالمبالغة في توضيح و  ،من غيرها أكثرمنفتحة  انتعض المعايير كب -2
 ها ضمت أشياء لا أهمية لها.أنّ وما ينسب لها، فنجد  العامة

الأموال منغلقة إلى حد ما، متسمة بتضييق المفهوم في توضيح  انتبعض المعايير ك -3
الأموال ة جوهرية من نطاق ها استثنت أشياء لها أهميأنّ وما ينسب لها، فنجد  العامة
 إلى حجج ضعيفة. ولجأت العامة

ل )الطبيعة الذاتية( والثالث )تخصيص كمرفق و يرى الباحث الضعف لدى المعيار الأ -4
 انتقادمن المعيار الثالث )التخصيص للمنفعة العامة( وبالرغم ما وجه له من  أكثرالعام( 

 للأموال العامة. والوضوح ونةويوصف بالمر  ،ه الأكثر شموليةأنّ الا 
تدعم معظم التشريعات في الدول العربية والعالمية، هذا المعيار رغم اتساعه في فكرة  -5

  1المال العام.
هذا المعيار أعم وأشمل من  نّ يدعم الباحث معيار تخصيص المال للمنفعة العامة، لأ -6

جماهير، الموضوعة تحت التصرف المباشر من قبل ال الأموال كلّ  وتندرج بموجبه ،غيره
 2وكذلك الأملاك المخصصة لمختلف المرافق العامة.

 يفلسطينالو  يالاردن ،ي مصر ال المال العام في التشريع : الثانيالفرع 

الخاصة، وتركت الأموال و  الأموال العامةالمعايير الفقهية لم تجمع على معيار محدد لتمييز  أنّ 
إن كانت ل أموال الدولة العامة والخاصة. و الباب مفتوحا للدول في تحديد المعيار المناسب لتمث

 تميل على معيار تخصيص المال العام للمنفعة العامة والاستخدام المباشر من قبل الجمهور.

أموال الدولة والجماعات الإقليمية لا تدخل  أنّ وجدنا عند دراسة المال في الفقه وخاصة في فرنسا 
بواسطة مرفق  أوال المباشر من قبل الجمهور، العامة، إلا بشروط أهمها الاستعم الأموالفي 

أموال الأشخاص الإدارية وأموال المؤسسات المخصصة للمرافق العامة التجارية  فإنعام. كذلك 
 3يخالف ذلك. قانون العامة، بشرط عدم وجود الأموال والصناعية، لا تدخل في نطاق 

                                                           
 (87،  ص 2002) شيحا، 1
 (15،ص 2002) يجياوي، 2
 (27، ص2020)بلمولود،  3
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التحديد التشريعي والذي يقصد به، والخاصة على معيار  الأموال العامةتعتمد الدول في تحديد 
  1اعها وتعدادها في النصوص التشريعية الرسميةأنو بجميع  الأموال العامةتحديد 

وعلى معايير التحديد التشريعي ضمن  ،الفلسطيني واستند على المعايير التقليدية الم شَرِّعاعتمد 
ثم مرحلة ما  ،الأردنيةتحت التشريعات  هاالتي مرت على فلسطين خلال وجود القوانينبعض 

الأردنية  انينتطبق وتخضع للقو  1967فلسطين قبل عام  كانتبعد قيام السلطة الفلسطينية. 
فترة وجيزة، لكن تغيرت الأمور  الأموال العامةالمتعلقة ب القوانينوبعد احتلالها استمر العمل بهذه 

 2مصالحة.و امر عسكرية من المحتل تتفق أو بعد ذلك وأصبحت تعدل ب

والتشريعات الأردنية  القوانينرجعت العمل بأ، 1994عام  ةوبعد دخول منظمة التحرير الفلسطيني
 قانون ك ،الساري في فلسطين قانون حكام العدلية الت مجلة الأان، كذلك ك1967ما قبل عام 

سنأتي على و  الأموال العامةحيث عالجت العديد من المواد في مجلة الأحكام العدلية  3مدني.
 ها لاحقا.ذكر 

الإدارات  مبانيفهناك  ،تشمل أموال الدولة مفردات كثيرة جداً تختلف في طبيعتها وأهميتها
 ،جهزة الإلكترونية الدقيقة والباهظة الثمنح بين الأو اوما بها من منقولات تتر  ،الحكومية جميعها

ت وأعمدة الإضاءة وبين المحابر والأقلام، والطرق والميادين العامة وما بها من أشجار ومزروعا
 انيوإشارات المرور وعلاماته، وثكنات الجيش وتحصيناته وأسلحته البرية والبحرية والجوية، ومب

 زراعية، أومستصلحة  أوالمكتبات والمتاحف العامة ومحتوياتها، والأراضي المملوكة للدولة، بوراً 
 ذلك وغيره كثير من أملاك الدولة. كلّ 

 عام متكامل للتفرقة بين المال العام والمال الخاص هو بحث في حلّ  البحث في تحديد معيار نّ إ
تقوم بالوظائف والمهام في المجتمع لإبدالها من  لكيونقصد بالإدارة هنا الدول،  ،مشكلة الإدارة

وذلك عن طريق المرافق  ،أموال تستعين بها لممارسة نشاطها في مجال إشباع حاجات الجمهور
 عامة.تمارس نشاطها فيكون لها أموال  وسلطتهاالإدارة  أنّ . يظهر جليا واعهاأنّ العامة بجميع 

                                                           
 (27، ص2020)بلمولود،  1
  1999/  1464، 1980/ 847، 1979/ 811مثال ذلك الأوامر العسكرية ذات الأرقام  2
طة الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات الصادر عن رئيس السل 1994( لسنة 1ذلك بموجب القرار رقم ) 3

، اعداد ديوان 2مجلد  1998 – 1994. مجموعو التشريعات الفلسطينية خلال الفترة 20/5/1994بتاريخ 
 . ملاحظة: لم يكن هناك جريدة رسمية تصدر في هذا التاريخ.230الفتوى والتشريع، وزرة العدل ص 
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من الناحية الشكلية  انفإذا ك ومن ثمّ  ،وقد تكون لها أموال خاصة تمتلكها وتديرها مثل الأفراد
 1الإدارة(.الدولة ) وهيالخاصة هي واحدة الأموال و  الأموال العامةالجهة التي يتبع لها 

 الأموالمن  الأموال العامةراء الفقهية حول تحديد معيار محدد لتمييز ظهر التباين في الآ
وفي هذا الجزء سوف نستعرض بعض  ،استعرضنا هذه المعايير ،السابق الفرعالخاصة، وفي 

ها الأكثر عملا نّ لأ ؛هما فرنساأ الوضعية في بعض الدول،  القوانينعايير السائدة في القضاء و الم
فوضعوا حجر الأساس للعديد ، ظهر العديد من الخبراء والفقهاء في فرنساو  ،على تحديد المعايير

مصر،  لمعايير في دول المقارنةالعامة، كذلك نستعرض االأموال من المعايير حول نظرية 
 من تشريعات في فلسطين. الأموال العامةالأردن ونأتي بما يدور في نظرية 

 :الفرنسي المال العام في التشريعلا: أو 

عن  الأموال العامةالفرنسي بتحديد معيار محدد لكي يتم الاستناد عليه لتمييز  الم شَرِّعقم لم ي
بقى  .2الأموال محددا للتميز بين  االخاصة، وهذا رمى بدوره على القضاء الذي لم يحدد معيار 

بتحديد تعريف المال العام من خلال لجنة وضعت  1947القضاء الإداري في عام  قامذلك حتى 
المؤسسات  أوأموال الجماعات العامة  أنّ المدني الفرنسي، يندرج في هذا التعريف  قانون تنقيح الل

 ،المخصصة لمرفق عام بحسب طبيعتها أوالعامة تقع في نطاق ما يستخدمه الجمهور مباشرة، 
في تدعيم موقف القضاء الفرنسي على معيار ذهب مجلس الدولة الفرنسي  أنّ ويمكن القول 

 الأموالالطبيعي، ثم اعترف بمعيار التخصص للمنفعة العامة بالصفة العامة للكثير من التوجه 
 3المخصصة للمرافق العامة.

المدني  قانون ه لجنة تنقيح الضحت  أو  ، والذيدور القضاء الفرنسي في تدعيم المعيار المقترح انك
ي قانونم وجود نص في حال عد الأموال العامةي يتضمن تعريف قانونالفرنسي، من خلال نص 

 . قانون مخالف لهذا ال
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 الأموالعن  الأموال العامةه لم يقدم معيارا لتمييز أنّ فسوف نجد  ،إذا نظرنا للمشرع الفرنسي
القومي  الفرنسي خلط بين الدومين الم شَرِّع أنّ الخاصة المملوكة للدولة. ورأى بعض الفقهاء 

 1.الثانيه ل ضمن ما يشملو رد الأأو والدومين العام عندما 

بطريقة التعداد وتبني معيار  وذكر مشتملا العامةالأموال ظرية ن 2المدني الفرنسي قانون ال تناول
 3للتملك الخاص الأموالعدم قابلية 

ه لا يشمل كافة نّ ، نظرا لأكامل وغير شامل ولا يمتاز بالدقةهذا المعيار غير  أنّ يرى الباحث 
الفرنسي أعطى المساحة للفقهاء  الم شَرِّع أنّ لاحظة العامة، ومن الممكن م الأموالعناصر 

 تحديد المال العام.لوالقضاء الفرنسيين لوضع تعريف ومعيار 

 ،وأصبح تشريعا ،معيار الذي توافق عليه الفقهاء والقضاءالالفرنسي اعتمد  الم شَرِّع أنّ أخيرا نرى 
على أساس مقياس عيار كان المالمدني الفرنسي. و  قانون والذي نتج عن لجنة تنقيح ال

هذا  عام.لخدمة مرفق  أوبتخصيص المال لاستعمال الجمهور  التخصيص للنفع العام، سواءً 
  4التهيئة الخاصة بالنسبة لأموال المرافق العامة. أوعداد المعيار هو شرط الإ

 :ي مصر المال العام في التشريع ال: ثانيا

رد أو تلف في التقنيات المدنية المتعاقبة، إذ المصري بين الماضي والحاضر تخ الم شَرِّعية رؤ
، 25المدني المختلط في المادة  قانون معيار تمييز أموال الدولة العامة من الخاصة في ال الم شَرِّع

من  26والاستحكامات غير قابلة للتملك الخاص" وفي المادة  الموانئ"الأملاك الحكومية مثل  أنّ 
للمنفعة العامة مثل الطرق وغيرها يسري عليها الحكم  الأملاك المخصصة إن"  قانون نفس ال
 9تبع ذلك نص في المادة أه أنّ القديم ، إلا  قانون من ال 10و المادة  9كذلك المادة  5السابق.

الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية  أوالأميرية المنقولة  الأموال يقول " وعلى وجه العموم كافة 

                                                           
 (73)عبد الحميد ، د سنة نشر، ص  1
 541، 538، ذكر الأموال العامة بما تشمله في المواد 21/3/1804القانون المدني الفرنسي الصادر بتاريخ  2
 (98-97،. ص 2002) شيحا 3
ـــــــداخلي الفرنســـــــي الصـــــــادر عـــــــام  20المـــــــادة  4 ـــــــل ال ـــــــه النق ـــــــانون توجي ـــــــص 1982مـــــــن ق ـــــــذي ن ـــــــى أن  وال عل

الأمـــــوال العقاريـــــة المخصصـــــة لمرفـــــق عـــــام النقـــــل الحديـــــدي المعـــــدة خصيصـــــا لهـــــذا الغـــــرض لهـــــا صـــــفة المـــــال 
 80العام. الزغبي، مخلد. حماية المال العام في ظل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. ص

 (504.  2013. انظر ) المصري، 26، المادة 25. نص المادة 1875القانون المدني الصادر  5
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ما هي إلا على  10، 9ما ذكرته المواد  أنّ هذا النص يتبين أمر " وبعد  أو قانون بمقتضى  أو
 1سبيل المثال لا على وجه التحديد.

ل عدم قابلية التملك، و ، الأالأمواليز ينجد معارين لتم 26، 25أمعنا النظر في نص المادة  أن
يرى  وهنا ،على ما تبناه الم شَرِّعويتضح اختلاف  ،هو تخصيص المال للمنفعة العامة الثانيو 

بمعنى يعتمد على معيار مختلط. كما  ،من معيار أكثرالمصري اعتمد على  الم شَرِّع أنّ الفقهاء 
اعتمد  الم شَرِّع أنّ رد ذكر عدم القابلية للملكية الخاصة لا تعني أو المصري  الم شَرِّع أنّ ضحوا أو 

 2فة العامة للمال.ردها اثرا مترتبا على ثبوت الصأو ما إن، و الأموالها معيار لتميز أنّ على 

المدني المصري الحالي،  قانون في ال فلم يظهر ،قديم قانون حول ال انلكن الاختلاف الذي ك
تبنيها بشكل واضح لمعيار  387يتعلق في معيار تمييز المال العام، حيث نجد في المادة  فيما

 4التخصيص للمنفعة العامة.

ر  ع أن   إلى  الأموال العامةالقديم على  قانون ة في الالمصري قام بالتعديل عن ضرب أمثل الم ش 
حالة على ما يعد  كل   ينظر في تحديد أن  وجعل للقاضي  ،ز المال العاميوضع معيار عام لتمي

يخصص  أن  الأشخاص المعنويين و  أوا بالدولة يكون المال خاص   أ  بفرض ، الأموال العامةمن 
 5للمنفعة العامة.

 :الأموالالمصري تضم مجموعتين من  قانون في ال موال العامةالأ أنّ ما تقدم ب كلّ  نستنتج من

المخصصة للاستخدام المباشر من قبل الجمهور، مثل الطرق، الجسور شواطئ الأموال  (1
 البحار.

الدور الذي يقدمه المال في إدارة ذلك ان المخصصة للمرافق العامة، مهما كالأموال  (2
 المرفق.

                                                           
 .(505 -504، ص 2013انظر  المصري ، 1
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 :يردنالأ  المال العام في التشريعثالثا: 

عن  الأموال العامةالأردني وضوحا في تحديد المعيار التي يعتمده لتمييز  الم شَرِّعأظهر 
ه اعتمد معيار أنّ نجد  .المدني الأردني قانون الخاصة ومن خلال نصوص ال الأموال

  1عن أموال الدولة الخاصة. الأموال العامةالتخصيص للمنفعة العامة لتمييز 

على " تعتبر أمولا عامة جميع العقارات  2المدني الأردني نون قامن ال 60نصت المادة 
 الأشخاص الحكومية العامة والتي تكون مخصصة بمنفعة عامة"  أووالمنقولات التي للدولة 

حد لأ أوما يكون مملوكا للدولة  هو المال العام أنّ ر يظهِ  60ما ورد في نص المادة 
 ص للمنفعة العامة.وبنفس الوقت مخص ،الأشخاص المعنوية العامة

يمكن حيازته  ءشي كلّ والتي نصت على " ،قانون من نفس ال 54الإشارة الى المادة  تجدر
بحكم  أوولا يخرج عن التعامل بطبيعته  ،مشروعا انتفاعابه  الانتفاع أومعنويا  أوماديا، 

 يكون محلا للحقوق المالية"  أنّ يصح و  قانون ال

 أنّ إلا  ،المدني الأردني هو المعيار السائد والمعمول به ن قانو يعتبر المعيار الذي جاء به ال
تحصيل  قانون الأردني وهو  قانون ردت مفهوم المال العام في الأو هناك تشريعات أخرى 

على تحديد  القوانين، حيث لم تتفق هذه 4أموال الدولة صيانة قانون ، و  3الأميرية الأموال
تحصيل  قانون من  2يزها. فنجد في نص المادة معيار مشترك للأموال العامة وتمي أومفهوم 

ع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة جميع أنوا ": أنّ ميرية على الأالأموال 
 أوأموال الدولة " أية أموال منقولة تعود للدولة  صيانة قانون من  2للخزنة المالية" اما المادة 

 والتحاويلشرافها بما في ذلك النقود والسندات لإصندوق مالي خاضع  أوإلى إدارة عامة 
 ذات القيمة المالية".

  .خذ بالتفسير الواسع عند تحديد المقصود بالمنفعة العامةأالأردني  الم شَرِّع أنّ ري الباحث ي

  

                                                           
 (83، ص2016)الزغبي،  1
 1976( لعام 43القانون المدني الأردني رقم ) 2
 .1952( لعام 6قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم ) 3
 1966لعام  20لة الأردنية رقم قانون صيانة أموال الدو  4
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 يفلسطينال المال العام في التشريعرابعا: 

ولم ينشر ولم يطبق قد تطرق  ،النور المدني الفلسطيني الذي لم يرَ  قانون مشروع ال أنّ يذكر 
 1والتي ذكرت سابقا في هذا البحث. 71والمادة رقم  1في المادة رقم  الأموال العامةإلى 

 قانون الو ، وه1953لعام  6الأميرية رقم الأموال تحصيل  قانون جاء  به ييعتبر المعيار الذ
لا  القوانينهذه  أنّ د في فلسطين هو المعيار السائد والمعمول به في فلسطين. لكن نجد السائ

الأميرية  الأموالتحصيل  قانون  نّ إالمنقولة فقط. و الأموال إنما تتطرق للأموال غير المنقولة و 
 التي تتحقق لخزينة الدولة. الأمواليطبق على 

. 1966لعام  20أموال الدولة رقم  صيانة قانون التي لا زالت سارية في فلسطين  القوانينمن 
وان هذه القوانين جاءت لتعالج  بعض الأمور الغامضة قانون ي هذا اله فأنّ ويرى الباحث 

 2:موضوعات محددة ولا يمكن الاعتماد عليها في تحديد الأموال العامة

غير  الأموالتشمل  أنّ المنقولة دون الأموال تقتصر على  قانون أموال الدولة وفقًا لهذا ال نّ إ  (1
 الأميرية.موال الأتحصيل  قانون  أنفي ذلك ش شأنه ،المنقولة

 الأموال يمتد ليشمل  وإنماالمالية فقط  للخزانةالعائدة الأموال على  قانون لا يقتصر هذا ال( 2

 المنقولة المملوكة للإدارات العامة الأخرى، 

 وإنماالأميرية  الأموالتحصيل  قانون راق النقدية كما هو الحال في و لا يقتصر فقط على الأ (2
 .الأمواليشمل كافة 

فهي أمولا غير مشمولة  قانون بلديات والمجالس المحلية وفقا لهذا الالمنقولة العائدة للال الأمو  (3
 بأحكامه.

 

  

                                                           
 2012لسنة  4من مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم  71المادة رقم  1
 (40، ص1996) الفريحات،  2



31 
 

 داريةة الإساس الدستوري للحمايية للمال العام والأقانونالطبيعة ال :المبحث الثاني

قارنة في ية لمعظم الدول العربية ومنها دول المقانونال الأنظمةالفقهاء في فرنسا وفي معظم يتجه 
العامة، الأموال هذه الدراسة إلى الإجماع المطلق على حق الدولة في الإشراف والرقابة على 

تتخذ ما ينبغي من اجراءات من أجل المحافظة عليها، ودوام استمراريتها للقيام  أنفيحق لها 
 جلها.أبالخدمات العامة التي خصصت من 

ام على أموال الدولة الخاصة عن حق الأفراد الع قانون أشخاص ال حقالدولة و  لا يختلف حقّ 
الدولة على  مام حقّ أالاستعمال والاستغلال. لكن الخلاف يحدث  إمكانيةعلى أموالهم من حيث 

 ،الإداري  قانون بين الخبراء في ال اكبير  االمخصصة للمنفعة العامة، فنجد خلاف الأموال العامة
 ؛الأموالكر حق ملكية الدولة لهذه أن، فمنهم من الدولة ية لحقّ قانونحول الطبيعة ال وانقسموا

 الجانبالمدني، أما  قانون لاختلاف الأحكام التي تخضع لها هذه الملكية عن أحكام الملكية في ال
رأي من النقد  كلّ  الدولة لأموالها العامة، ولم يخلالأخر من الخبراء والفقهاء فقد اعترفوا بملكية 

  1القضاء. أووالاعتراض سواء في الفقه 

 ،ية للمال العامقانونل نتحدث فيه عن الطبيعة الو المطلب الأ :يتكون هذا المبحث من مطلبين
 ،م حق ملكيةأونوضح من خلاله طبيعة حق الدولة على المال العام سواء حق اشراف ورقابة 

  .ةي والدستوري للحماية الإدارية للأموال العامقانونساس النتحدث عن الأ الثانيوالمطلب 

 ل: طبيعة حق الدولة على المال العاموالمطلب الأ 

ويضع  جانبهوكل اتجاه وجد من يقف إلى  ،الفقهاء حول طبيعة حق الدولة إلى اتجاهين انقسم
 وانتقاده،ل و بوضع العقبات أمام الاتجاه الأ الثانيالمبررات لتعزيز رؤيتهم، ويقوم الاتجاه 

 اتجاه وبعض المؤدين لهم. كلّ  درس الاتجاهين ورؤيةبدلائلهم وبراهينهم. وفي هذا المطلب ن

 ل: الاتجاه من ينكر حق الملكية على المال العاموالفرع الأ 

العديد من الفقهاء والخبراء في  انحول حق ملكية الدولة للمال العام، فك اتجاهان أو تيارانظهر 
الدول تؤيد وتعارض  تيار ويبررون خيارهم، وكذلك نجد بعضّّ  كل داري يدعمون الإ قانون ال

ثم عاد ورجع عن ذلك في الفقه  ،منكرا لحق الملكية قديما انك ، فمنها منالاتجاهين هذين
 الإداري الحديث.

                                                           
 (91،  1979)الصدة،  1
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شراف حق الدولة يقتصر على مجرد الإ أنّ الأموال لحق الدولة على هذه  ون يرى الفقهاء المنكر 
 أنّ الأشياء العامة لا يمكن  إنالوا الخدمة المخصصة لها، وكذلك ق لضمان الأموالوالرقابة على 

  1الاعتبارية العامة. الأشخاصغيرها من  أوالدولة  جانبتكون محلا للملكية من 

سلطة  أنّ أخذ بهذا الاتجاه أغلب الفقهاء وأحكام القضاء في فرنسا قديما، وذلك على أساس 
هداف المخصصة مة الألخد ضماناتقتصر على مجرد الرقابة والإشراف  الأموالالدولة على هذه 

ة المعروفة التي سلطات الملكي أولا تتوافر فيه عناصر  الأموال العامةحق الدولة على  أنّ لها، و 
المملوكة له، فالدولة  الأموالبالاستعمال والاستغلال والتصرف في  تجعل لصاحبها الاستثمار

ولا تجري عليه تصرفا  ،امكسب أوشخاص العامة لا تنفرد باستعمال المال ولا تجني ثمارا والأ
 2ناقلا للملكية.

من  أنّ كارهم للشخصية المعنوية، مع العلم إنأساس رفض الفقهاء ملكية المال العام هو  انك
وعند رفض هذه الشخصية فلا تكون  ،نتائج هذه الشخصية المعنوية التمتع بذمة مالية مستقلة

ويرون  3الخاص على حد تعبيرهم. ام ولاللشخص العام ذمة مالية، وبالتالي فلا يملك المال الع
التخصيص يتعارض مع جوهر  أنّ و  ،الدولة يكمن في التخصيص هم لحقّ ر كاأنساس أ أنّ كذلك 
تستأثر باستعمال المال العام فهو يصبح بالتخصيص مقررا  أنإذ لا تستطيع الدولة  ؛الملكية
 4يجوز التصرف في المال العام.الدولة لا تملك حق التصرف فيه، حيث لا  نّ إواخيرا ف ،للكافة

ظهر الاتجاه المنكر لحق الملكية للدولة في القرن التاسع عشر، حيث ذهب غالبية الفقهاء في 
كار حق ملكية الدولة وغيرها للمال العام واعترفوا لها بحق الاشراف إنالفرنسي إلى  قانون ال

الأموال  نّ إوقالوا ، يم هذا الاتجاهوالمراقبة عليه وحق حمايتها، كذلك ايد القضاء الفرنسي القد
هذا الاتجاه بتأثر  5ن مملوكة لأحد.و تكون محلا لحق ملكية حقيقي، فلا تك أنلا يمكن  العامة

  6غالبية الفقه المصري، وكذلك القضاء المصري القديم.

                                                           
 (275،. 2006) شيحا، 1
 (91، ص2016)الزعبي  2
 ( 51، ص 2002) يحياوي، 3
 (40، ص 1997) بطيخ، 4
 (92-91، ص2016)الزعبي  5
 (42- 40، ص 1997طيخ ، )ب 6
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الفقيه العامة،  الأموالورفض الاعتراف بملكية الدولة على  ،نادى بهذا الرأي المنكر لحق الملكية
العام  قانون ال 1الخاص، وبعض فقهاء قانون وتابعه في ذلك معظم فقهاء ال (،برودون )الفرنسي 
ف والاستعمال والاستغلال في إشرافها الدولة لا تتمتع بحق التصرّ  أنّ معتمدين على  ،في فرنسا

لا يكون الدولة  أنّ في حكم لها ب 3الفرنسية قضت انالمحكمة في ك أنّ كما  2.الأموالعلى تلك 
ا محكمة باريس مّ أما حق في حمايتها والرقابة عليها. نّ إو  الأموال العامةلها حق ملكية على 

 4لا تكون مملوكة لاحد.حقيقي، و  تكون محلا لحق ملكية أنّ لا يمكن  الأموال العامة أنّ فقضت 

 على:كار حق ملكية الدولة للمال العام يرتكزون انالفقهاء الذين يرون  أنّ يرى الباحث 

وهذا لا يتوفر في  ،المدني تعني استئثار مالك الشي به وحده قانون الملكية في ال أنّ  -1
 به. المنتفعغير المال العام و 

 ،حق الاستغلال وحق التصرفو تعطي الملكية حقوق عينية أخرى مثل حق الاستعمال،  -2
 وهذا غير موجود في المال العام.

  .ى المال العام: اتجاه تأكيد حق الملكية علالثانيالفرع 

داري الحديث في بدايات القرن العشرين التسليم بما ذهب اليه الإ قانون لم يتقبل الفقهاء في ال
يكون الاشرف والرقابة  أنّ أكبر من  الأموالحق الدولة على هذه  نّ إل، وقالوا و صار الاتجاه الأأن

ملكه الدولة على أموالها ولا يختلف بطبيعته عن الحق الذي ت ،بل هو حق ملكية حقيقي ،عليها
 5الخاصة.

حق الدولة على المال العام يتضمن كافة عناصر الملكية الفردية،  أنّ  6صار هذا الرأيأنيرى 
فالحق في استعمال المال العام يبدو واضحا بالنسبة للأموال المخصصة لخدمة المرافق العامة 

                                                           
 فإن الفقهاء الفرنسيين مثل الفقيه ديجي والفقيه جيز لم يعترفوا بهذا الرأي المنكر. 1
 (46-45، الكتاب الثالث ص2014)الطماوي،  2
م( بأن الدولة لا يكون لها علـى الأموال العامة حق 21/4/1866حيث قضت محكمة )كان( الفرنسية بتاريخ ) 3

 567رد حق في حمايتها والرقابة عليها"، سـليمان الطمـاوي، مبـادئ القـانون الاداري ص ملكية، وإنما مج
 (92، ص2016)الزعبي،  4
 (280.. ص 2006)شيحا،  5
في احدى  5/1906/ 25انظر تعليق الفقيه القانوني الفرنسي هوريو على حكم مجلس الدولة الصادر في  6

ملكية الدولة على الأموال العامة وكذلك سانده عدد من الفقهاء منهم القضايا. وكان الفقيه هوريو رفض انكار 
 46ريجارد و كوثل. د سليمان الطماوي مبادي القانون الاداري ص 
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  ،الأموالهر من خلال تملكها هذه كالأبنية الحكومية مثلا، أما حق استغلال المال العام يظ
الأفراد بأموالها  انتفاعتحققه الدولة مقابل  يثمارا من الحدائق العامة أم كالدخل الذ انتسواء ك
فيظهر بوضوح عند  ؛والجزء الثالث من الحق وهو حق التصرف ،استعمالهم لها أوالعامة 
إلى أموال خاصة وما تتمتع به الإدارة وتحويله  ،من تخصيص المال العام للمنفعة العامة الانتهاء

 صار هذا الاتجاه في:أنبراز حجج إويمكن  1من سلطات تقديرية واسعة إزاء ذلك.

وهي حق الاستعمال مثل استعمال  ،توافر عناصر الملكية الثلاثة التي ذكرت سابقا  -1
رف كالثمار من نتاج الحدائق العامة، وحق التص ،بنية الحكومية، وحق الاستغلالالأ

 التخصيص للمنفعة العامة وتحويلها إلى أموال خاصة. انتهاءعند 
الملكية وظيفة اجتماعية تهدف إلى أغراض معينة، بحيث يعتبر المال متعديا إذا  إن  -2

 حاد عن تلك الأهداف.
 أنّ  على المال الذي لا مالك له مال مباح، وهنا لا شي يدل أنّ لا يمكن التسليم بقاعدة   -3

 حدث عليه اعتداء. إن  ل مباح و المال العام ما
ك تملّ  نأينتج عن الاعتراف بحق ملكية الدولة على المال العام العديد من النتائج منها  -4

دخل في ذمته ثمن المال العام بعد بيعه عند الغاء المال العام ي   لإنتاجداري الشخص الإ
سترداد للمال داري يتولى رفع الدعوى بالاالشخص الإ أنّ تخصيصه للمنفعة العامة، و 

 2المال العام. صيانةهمال في العام ويلتزم بالتعويض للأفراد عن الإ

راء الفقهاء في فرنسا ودول المقارنة في هذه الدراسة حول طبيعة حق الدولة على آونستعرض 
 هذه الطبيعة فيها: وبيانالمال العام 

الإداري الحديث، ففي  قانون ال وخصوصا في الثانياعتمد معظم الفقهاء إلى الاتجاه  فرنسا: /لاأو 
وأدت إلى تدخل  ،الفقهاء إلى هذا الاتجاه باعتبارات اقتصادية واجتماعية متعددة فرنسا مالَ 

فكار الاشتراكية للبحث عن موارد لدعم المرافق العامة من ولاية الحفظ تشار الأانالدولة نتيجة 
 3إلى حق الملكية. والصيانةوالاشراف 

                                                           
 (93-92-، ص 2016الزعبي  1
 (281، ص1998)الزعبي،  2
 (280 -279ص  2002)شيحا،  3
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مصطلح  يتناوللم أنه وتعديلاته  2014ي نصوص الدستور المصري نرى ف مصر: /ثانيا
وقد اعتمد مبدأ حق الملكية للدولة على المال  ،ما أشار لها بلفظ الملكية العامةنّ إو ، الأموال العامة

 ،منه على" موارد الدولة هي ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها 32المادة  ت  ونصّ  ،العام
منه  33المادة  ت  جيال القادمة فيها. كما نصّ وعدم استنزافها ومراعاة حصة الأوحسن استغلالها 

  1."قانون مواطن في ال كل للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على أنّ "

المدني المصري الشك في حق ملكية الدولة للمال العام من خلال نص المادة  قانون كما أزال ال
للأشخاص  أوالمنقولة أموالا للدولة  الأموالواعتبار العقارات و ، امةالأموال العفي تعريف  87

تخصيص المنفعة  انتهاء 88تكون مخصصة لمنفعة عامة، ووضحت المادة و الاعتبارية 
 2العامة.

العامة، أما القضاء  الأموالالرأي الذي يدعم ملكية الدولة على  3تبنى عدد كبير من الفقهاء
ه" أنّ م ب1962فقضت المحكمة الإدارية العليا في عام  ؛تجاه أيضاً المصري فقد تبنى هذا الا
الدولة هي المالكة للأموال العامة ومن حقوق الملكية حق استعمال  أنّ استقر الفقه الإداري على 

 4المال واستثماره والتصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصص لها المال".

 1976لعام  43المدني الأردني رقم  قانون الأردني وبعد صدور ال عالم شَرِّ  أنّ نرى ردن: الأ / ثالثا
ت صراحة منه نصّ  60المادة  أنّ هى الخلاف حول طبيعة حق ملكية الدولة للمال العام، حيث أن

الاشخاص الحكيمة العامة أموالا عامة  أوالمنقولة التي للدولة  الأموالجميع العقارات و  أنّ على "
 ،أخذ بنظرية تعدد المال العام الم شَرِّع أنّ فعة العامة. ومعنى ذلك مخصصة للمن انتمتى ك

 5شخاص الاعتبارية.بحيث يكون مالا عاما للدولة ومالا عاما لكل شخص من الأ

                                                           
لملكية العامة ملكية الشعب وتتمثل في هي أن ا 1970من الدستور المصري الملغى لسنة  30كانت المادة  1

 ملكية الدلة والاشخاص الاعتبارية العامة
والمعدلة في المادة الأولى من القانون رقم  1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم 87المادة  22

 .1954لسنة 331
الدكتور محمد فؤاد مهنا، والدكتور تبنى هذا الرأي كبار فقهاء القانون المصري مثل الدكتور سليمان الطماوي و  3

طعيمة الجرف والدكتور توفيق شحاتة والدكتور مصطفى أبو زيد، انظر الأموال العامة،  إبراهيم عبد العزيز 
 .295شيحا، ص 

ق،  انظر اصول القانون  6،س 1965، )طعن 31/3/1962قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ) 4
 425راهيم ، شيحاـ  صالاداري اللبناني اب

 (282،  ص1998)الزعبي،  5
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المؤسسات العامة  أنّ نجد  1997لسنة 22الشركات الاردني رقم  قانون كذلك عند الرجوع الى 
 ،بنيةولها حق الاستعمال مثل استعمال الأ ،لا عامة لهاالتي تمتلكها الحكومة تكون أموالها أموا

يا، إلا إذا زالت الصفة قانونف فهو محظور صرّ التّ  أما حقّ  ،الاستغلال مثل التراخيص وحقّ 
 1العامة عنه.

الاردنية، ولكن  القوانينهي  1967السارية في فلسطين قبل عام  القوانين انتكفلسطين:  /رابعا
 أنبعد هذا التاريخ إلى  ،امر عسكرية من سلطات الاحتلالأو ل بعدّ ت   القوانينصبحت هذه أ

حكام العدلية وما تسري في فلسطين مجلة الأ حيث كانت. 1994السلطة الفلسطينية عام  أ نشأت  
 .زالت

والمطبق في قطاع غزة  2012لسنة  4المدني الفلسطيني رقم  قانون مشروع ال أنّ  إلى كما نشير
للأشخاص  أوموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أ / تعدّ 1 71رد في المادة أو قد 

/ لا يجوز 2. قانون بمقتضى ال أوالاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامه بالفعل 
 تملكها بالتقادم.  أوالحجز عليها  أو الأموال العامةالتصرف في 

تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي هذا  اءبانتههذه الصفة الأموال " تفقد  72وكذلك المادة 
  بالانتهاء. أوبالفعل  أو قانون التخصيص بمقتضى ال

 بانتهاءتفقد صفتها  الأموال العامة"  أنّ  72المدني الفلسطيني في المادة  قانون ورد في مشروع ال
 بانتهاء أوبالفعل  أو قانون ا للمنفعة العامة، وينتهي هذا التخصيص بمقتضى الهتخصيص

هذا النص  أنّ  ملاحظالللمنفعة العامة. ومن  الأمواللغرض الذي خصصت من أجله تلك ا
الأردني لم يعالج  الم شَرِّع أنّ المصري، ونلاحظ  قانون من ال 88مستمد مما ورد في نص المادة 

 مثل هذه المادة.

ة على المال وهو تثبيت حق الملكية للدول الثانيمعظم الفقهاء اتخذوا الاتجاه  أنّ يرى الباحث 
 أنّ ردن وفلسطين ويعتقد الباحث الأو  فرنساو  ردناه في المقارنات بين مصرأو العام ومثال ذلك ما 

ما سرده من مبررات، وكذلك ينسجم بهذا الاتجاه هو الأقرب إلى الصواب والأقوى في البراهين 
 ،مالك م مباحا بلاولا يمكن ترك المال العا ،هذا الاتجاه مع قواعد الملكية ووجوب مالك للشيء

ما  إنإدارية. كما  أو انتاجتماعية ك ،بغض النظر عن طبيعة الملكية ،مسؤولية أووبلا سلطة 
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زالة التعديات علية بالطرق وإ ،يةقانونيترتب على الملكية للمال العام توفير الحماية له بالطرق ال
 دارية.الإ

 لإدارية للحماية ا يقانونساس الدستوري وال: الأالثانيالمطلب 

غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بقواعد حماية  أوالمملوكة للدول  الأموال العامةتنفرد 
الاشخاص العامة، وهذا  أو ،الخاصة المملوكة للأفراد الأموالخاصة، تتميز بها عن غيرها من 

المنشود، من هنا يقتضي لأهميتها اعتبارها ركيزة الدولة في قيامها بوظائفها على النحو المرجو و 
والهدف الذي  ،ية لها حتى لا تتعطل الغايات المرجوةقانونضرورة تكريس لها حماية دستورية و 

 1تحرص الدولة عليه والمتمثل في تقديم الخدمة والمنفعة لأفراد الجمهور.

التي الأفعال  أود بتوفير الحماية للأموال العامة من قبل الدولة، ما تقوم به من الإجراءات قصَ ي  
 ،الموجودة تحت تصرفها الأموال العامةالعام اتخاذها لحماية  قانون لأشخاص ال أويمكن للدولة 

فمن  ،جزائية أومدنية  أووالتي تكون مخصصة للنفع العام، وقد تكون هذه الحماية دستورية 
 بها  الناحية الدستورية حيث يكتسب الدستور أهمية في كونه الإطار العام والقاعدة التي يقوم

فقد  ؛الدولة ونشاطها كيانودورها المؤثر في  الأموال العامةدولة، ونظرا لأهمية  كلّ  التشريع في
 ين.الم شَرِّعنالت اهتماما كبيرا من 

ذا الغرض يقتضي إفرادها هأموالا مخصصة للمنفعة العامة وتخصيصها ل الأموال العامة إن
 مادي بحث يعطل الهدف من وجودها. أوي قانونبأحكام خاصة تكفل حمايتها من أي اعتداء 

تعتبر  العقوبات. قوانينمنها ما تضمنته  ،المدني قانون تتعدد صور الحماية فمنها ما ورد في ال 
المال  حصانةواع الحماية وأكثرها أثرا على أنالدستور للأموال العامة أقوى التي يقرها الحماية 

المساس به من خلال  أوعام وتجريم الاعتداء عليه من تحصين المال ال وبالتالي لا بدّ  ،وحرمته
 2نصوص الدستور. تشمل دساتير العديد من الدول سند لتلك الحماية لأهميتها القصوى.

العامة، من الأموال تحصين لتدعيما  ةغير المحدود اتهايعتبر إقدام الدول على ممارسة نشاط
اص بالتنظيم الاقتصادي خلال اتجاه أغلب الدساتير المعاصرة نحو تخصيص فصل خ

من حيث  الأموال العامةوالاجتماعي للدولة، بحيث يحتوي هذا التنظيم على القواعد التي تنظم 
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واعها وأهدافها وسبل حمايتها. فأصبحت الدساتير الحديثة وفي صلب نصوصها تدون المبادئ أن
وفيتي سابقا وغيره من . فنجد في النظم الاشتراكية في الاتحاد السنشاطاتهاقوم عليها تالتي 
ساسية من النظام القاعدة الأباعتبارها  الأموال العامةالاشتراكية، الاهتمام الكبير ب البلدان

 1الاقتصادي لتلك الدول.

مع  وخصوصا ،تدل هذه الممارسات على ضرورة النص على هذه الحماية في نصوص الدستور
اصلاح أكثر من تأمين الحماية الدستورية صلاحية، حيث لا نجد كثرة التعديلات الدستورية الإ

صلاحات. فعند وضع نص دستوري ة المال العام سبب رئيسي لتلك الإوكذلك حماي ،للمال العام
مثل هذا النص محفزا للمشرع العادي لإصدار تشريع شامل وواضح في كان لحماية المال العام 

  2لحماية المختلفة للمال العام.، بدلا من بعثرة التشريعات التي تقرر مظاهر االجانبهذا 

فراد الخاصة، ي استثنائي يختلف عن النظام الذي يخضع له الأقانونام لنظ الأموال العامةتخضع 
حماية استثنائية للمال العام بالنظر لكونها مخصصة للمنفعة  أو حصانةبتقرير  قانون يتميز هذا ال

نون بدفعه إلى خزينة الدولة من ضرائب ورسوم ها تتكون في غالبيتها مما قام المواطنّ ولأ ؛العامة
والتي لن نتطرق  الحماية المدنية والحماية الجنائية 3ية ذات قسمين:قانونوجمارك. هذه الحماية ال

  لها في هذه الدراسة.

، حيث تمتلك الإدارة القوانينالاداري وغيره من  قانون تجد قواعد الحماية الادارية مصدرها في ال
والالتزام بتجديده وتعديله بما يكفل قيام هذه  وصيانتهوهي ملزمة بالحفاظ عليه  ،المال العام

بواجباتها ووظائفها بسهولة من خلال الاجراءات الإدارية التي تخول الادارة صلاحية الأموال 
 الحصول على حكم. وانتظارإزالة الاعتداء الواقع على أموالها دون اللجوء للقضاء 

ظمة والتعليمات والقرارات الإدارية لحماية المال نّ والأ القوانينصدار ارية في إتتمثل الحماية الاد
 أنمن الموظفين، أم من الأفراد أم من الأشخاص المعنوية. يمكن  كانالعام من أي اعتداء سواء 

يرتبط بالحماية الإدارية الحماية الاقتصادية وهي غير منظورة كالرسوم الجمركية وفرض قيود 
يجاد فرص عمل، وكذلك تقتضي إتيراد مثلا، وكذلك تحمي المنتجات في القطاع العام و على الاس

من خلال مراقبة أعمال الحكومة،  الأموال العامةالحماية الادارية رقابة السلطة التشريعية على 
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 الرقابة الادارية ديوانومنها أعمالها المالية المتعلقة بالمال العام وبمختلف وسائل الرقابة من 
 1والمالية والمقررة في الدستور من خلال السؤال والجواب.

ظمة نّ الدول وفي الأ كلّ  يعتبر الدستور الإطار العام والمرجعية التي يقوم عليها التشريع في
وأصبح الحق في  ،أهمية المال العام دافعا كبيرا للمشرعين لحمايته عطت  أ العربية المختلفة. 

 ظمة المختلفة.نتخلو منه أي دساتير الأحمايته أصلا دستوريا تكاد لا 

 الفرع الأول: الأساس الدستوري والقانوني للحماية الادارية في فلسطين 

قدم الم شَرِّع الفلسطيني دورا كبيرا من أجل فرض الحماية الدستورية للمال العام من خلال  
مية قصوى لفرض الحماية، وتعديلاته، ومنح هذا الدور أه 22003القانون الأساسي المعدّل لعام 

من خلال توفير مظلة دستورية من خلال المبادئ العامة التي ينبثق عنها العديد من التشريعات 
المتعلقة باستعمال وحماية المال العام، ويكون ذلك من خلال فرض الرقابة على المال العام في 

ويمكن كذلك من خلال تحديد الموازنة العامة، وإحالتها لرقابة المجلس التشريعي الفلسطيني، 
مخصصات رئيس السلطة الفلسطينية، أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء الحكومة، من 
خلال قوانين مفصلة بذلك. ومرورا بطرق تحصيل الأموال العامة والرقابة على عمل الحكومة 

لعامة التي تحكم وانتهاء بتحديد الجهات المختصة في الرقابة على المال العام وبيان القواعد ا
ومن الأسس الدستورية التي جاء بها القانون الطرق وغيرها من قبل الإدارة أو من قبل الأفراد. 

ان يقدم كل عضو في المجلس التشريعي  3"54الأساسي الفلسطيني، نجد ومن خلال المادة 
ون من ثروة، إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملك

عقارا منقولا داخل فلسطين وخارجها وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى 
محكمة العدل العليا ولا يجوز الاطلاع عليه الا بإذن المحكمة وفي الحدود المسموح بها. وفي 

قرارا بالذمة من القانون الأساسي يجب على رئيس الوزراء وكل وزير في الحكومة ا4 80المادة 
المالية الخاصة به. تكمن اهمية الإقرار في حماية المال العام والوظيفة العمومية من الاعتداء 
عليها ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة الذاتية وخوفا من أن يستغل أحد منصبه 

 ويستغل المال العام لمصالحه.
                                                           

 (102-100ص2016)الزعبي ، 1
 2003ل عام القانون الأساسي الفلسطيني المعد 2
 2003من القانون الأساسي المعدل  52المادة  3
 2003من القانون الأساسي المعدل  80لمادة 4



40 
 

فنصت الرقابة بديوان الرقابة المالية والإدارية منه وأوكلت  96تتضح هذه الإجراءات في المادة 
. ينشأ بقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة بما في ذلك 1المادة على "

. يقدم الديون لكل من رئيس السلطة 2تحصيل الإيرادات العامة والانفاق منها بحدود الموازنة
وكيفية اعداد ". 1نويا او عند الطلب عن اعماله و ملاحظاتهالوطنية والمجلس التشريعي تقريرا س

من القانون 86وعرضها على المجلس التشريعي، أما المادة  61، 60الموازنات في المواد 
إلى تحصيل  89الأساسي وضعت الأساس القانوني لتعين الموظفين العموميين وتطرقت المادة 

 الأموال العامة.

الموازنة  بأعدادالأساسي على " ينظم القانون الاحكام الخاصة من القانون  60نصت المادة 
العامة وإقرارها، والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات المحلقة والتطويرية و 

% من 50ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن
 2رأسماله.

الأساسي جاء بأحكام دستورية خاصة بالضرائب العامة والرسم العام وانها القانون الفلسطيني 
فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها والغاءها لا 3" 88تفرض بقانون من خلال نص المادة 

يمكن الا بقانون ولا يعفى احد من أدائها كلها او بعضها في غير الأموال المبينة في القانون". 
ن لا يقوم صاحب كل سلطة بفرض ضرائب أو رسوم عامة حسب يأتي ذلك من أجل أ

 مصلحته، في حال قيامه بارتكاب أي فعل يضر بالمال العام.

 29كما اوجب القانون الأساسي الفلسطيني فرض القروض العامة بقانون من خلال المادة 
يه انفاق فنصت على " تعقد القروض العامة بقانون ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عل

 4من الخزينة العامة لفترة مقبلة الا بموافقة المجلس التشريعي.مبالغ 

يقول الباحث إن الدول اختلفت فيما بينها من الأساليب والاليات التشريعية التي قامت بها أو 
شرعتها أو نفذتها، كما كان الأمر في نظرياتها أو المعايير لتميز الأموال العامة وجاء ذلك تبعا 

ذاهب الاقتصادية السائدة في هذه الدول، إلا أنّ بعض أو معظم التشريعات أعطت للإدارة للم
صلاحيات لتقوم بإجراءات إدارية محددة وفقا للقانون لحماية الأموال العامة. ومن الممكن أن 
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نستنتج أنّ الم شَرِّعين في جميع الأنّظمة والقوانين على اختلاف انواعها كانت معنية بحماية 
لأموال العامة من أنواع التعدي الصادر من جمهور المنتفعين أو إهمالهم. يذكر أنّ الحماية ا

الجزائية لم تجمع في قانون موحد ولكنها تنصب بشكل كبير على الأموال الأكثر تعرضا 
 للجمهور، كالطرق العامة ومجاري المياه وتكون تلك الحماية مبعثرة في عدد من القوانين.

 ر والاردني للحماية الادارية في مصقانون: الأساس الدستوري واليالثانالفرع 

سع ليضفي أو بتفسير معيار التخصيص للمنفعة العامة بشكل  ون المصري والمشرعون قام الفقهاء 
تشملها الحماية أن ، من أجل 1غير المخصصة للمنفعة العامة الأموالالصفة العمومية لبعض 

 1973.2لسنة  35المصرية رقم  الأموال العامةحماية  ن قانو من  2حسب ما جاء في المادة 
ليشمل أموال الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية، والنقابات والاتحادات، والمؤسسات الخاصة 

 ذات النفع العام.

للملكية العامة  أنّ  33في المادة  2019وتعديلاته في  2014نص الدستور المصري لسنة 
باعتبارها سندا لقوة الوطن وسندا  ،قانون مواطن وفقا لل كلّ  اجب علىوحمايتها ودعمها و  ،حرمة

للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب. كذلك حرص الدستور المصري على حماية حق 
 3.قانون لا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفق الإالملكية لا تنتزع  أنّ ضح أو و  ،الملكية الخاصة

ونقل  ،ية للحصول على أموال الأفرادقانونارية بعض الطرق الللسلطة الاد المشرعجاز أكذلك 
( لما تحققه من منفعة عامة. وهذه الطرق هي المصادرة، التأميم، 4)نزع الملكية ملكيتها للدولة

 والاستيلاء المؤقت ونزع الملكية للمنفعة العامة. 
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مرادفًا مصطلح نزع الملكية،  القائمة على الحكم العرفي. بعض التشريعات العربية استخدمت مصطلح الاستملاك
 ومنها التشريع الفلسطيني
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في ذلك  المشرعوقيدت ي مهمة تنظيم نزع الملكية، قانونال المشرعسندت معظم الدساتير الى أ
 مقابل التعويض. قانون لا للمنفعة العامة، ويكون ذلك وفق الإبحيث لا تنتزع الملكية 

الاستيلاء على العقارات  أنّ في حكم حديث ذهب قضاء المحكمة الدستورية المصرية إلى 
كذلك حرص  1ولمواجهة ظروف لا تحتمل التأخير. ،تم في أضيق الحدودي أناستثنائية يجب 

صلاحيات  للإدارةومنع التعدي عليها، ومنح  الأموال العامةالمصري على الحفاظ على  المشرع
من قبل الموظف العام  أوفراد للتعدي من قبل الأ الأموال العامةلإزالة التعدي في حال تعرض 

 الالأمو والتأكد من ملكية  ،للإزالة انونيّ .مع وجود سند ق2بالطرق الإدارية دون اللجوء للقضاء
بطابع المشروعية باعتبارها صادرة بالتطبيق لأحكام  دارية تتسمالقرارات الإ إنكذلك ف 3العامة.

 4وتهدف لتحقيق مصلحة عامة. ،قانون ال

استخدم مصطلح )أموال العامة( المملوكة للدولة وللأشخاص المعنويين في الدستور والقانون 
 11لعامة والمؤسسات الأخرى. جاء في المادة ا الاردنية وفي قوانيين المؤسسات الاردني المدني

" لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض  1952من الدستور الاردني لسنة 
عادل حسبما يعين القانون..". ولا يوجد في الدستور الأردني نصا صريحا للتفرقة بين الأموال 

باعتبارها أخذت النظرية التقليدية  60/1المدني  العامة والخاصة، لذلك يلجأ الأفراد إلى القانون 
للتمييز بين الأموال العامة والخاصة، والم شَرِّع الاردني لم يعط أمثلة على الأموال العامة وترك 

 للقضاء الإداري تحديد ذلك.

يعتمد القضاء الإداري الأردني على حالة النزاع المعروضة عليه في تمييز الأموال العامة،  
يأخذ بمعيار تخصيص هذه الأموال للمنفعة العامة، سواء كانت مخصصة بموجب قوانين وعادة 

اعتبر أحكام القضاء الإداري الأردني النقابات العمالية  5أو بموجب أنظمة مثل قانون الاستملاك.
رية أنّها من المرافق العامة المهنية، وتتمتع بالعديد من امتيازات القانون العام كفرض الرسوم الإدا

                                                           
)مجموعة المبادئ التي قررتها  ١٢، ج٣/٢/٢٠٠٨قضائية "دستورية" جلسة  ٢٤( )لسنة ٢٤١القضية رقم ) 1

 .١٨١ص ٢٠٠٩، ١٩٦٩المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا في اربعين عام 
 (6، ص2000)د. فكري، 2
 (297ص، 2014) الطماوي، 3
، أحكام غير منشورة، 2019/ 2/ 23قضائية، بتاريخ  ٥٨لسنة  ٨٠٤٧محكمة القضاء الإداري، الحكم رقم  4

 متاح علي موقع قوانين الشرق.
 .( 359، ص2011) كنعان،  5
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واصدار القرارات الادارية الفردية والادارية. أما أموال النقابات الاخرى المخصصة لخدمة النشاط 
 1النقابي وغير المخصصة للمنفعة العامة فلا تعتبر من قبيل الأموال العامة.

وتعديلاته، أوكل مهمة التشريع إلى السلطة التنفيذية فيما يتعلق  1952الدستور الأردني لعام  
قابة وتخصيص الأموال العامة، وفيما يتعلق بتشكيلات الدوائر الحكومية ودرجاتها، وفي المادة بر 

من الدستور الأردني وضحت ما يعرف بالأنّظمة المستقلة. نصت المادة  120والمادة  114
" أنه لمجلس الوزراء بموافقة الملك على أن يضع أنّظمة من أجل مراقبة تخصيص وأنفاق  114

 العامة وتنظيم مستودعات الحكومة. الأموال

" أنّ التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات الدوائر 120كما نصت المادة 
الحكومية ودرجاتها وأسماءها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم 

 س الوزراء بموافقة الملك".وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجل

المشرع الأردني تبنى معيار التخصيص للمنفعة العامة، وأثبت صفة العمومية للأموال المنقولة 
 طالما مخصصة للمنفعة العامة ولم ينف ذلك عن الأموال غير المنقولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 م، منشورات مركز عدالة للمعلومات اليانون ة.1988لسنة   85)محكمة العدل العليا الاردنية(، رقم  1



44 
 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 
___________________________________________________________ 

 حماية المال العام.ية لقانونالإجراءات والوسائل الإدارية والرقابية وال
‌

الأجهزة الرقابية الإدارية والمالية دورا بالغ الأهمية في حماية المال العام من الاعتداءات  تلعب
من  تلك الأجهزة أنّ  قانون تقع عليه. يعتبر العديد من الخبراء في ال أنّ التي من الممكن 

ومن هذا المنطلق وعند  ،الدولة العامة لمواأالأساسية التي تتولى الرقابة على  الضمانات
 .موال الدولة لا بد من التطرق إلى الأجهزة الرقابيةلأالحديث عن الحماية الإدارية 

سيتم معالجة أدوات الحماية الإدارية للمال العام في هذا الفصل من خلال مبحثين وهما: دور 
 لحماية المال العام.الأجهزة الرقابية في الحماية الإدارية للمال العام ووسائل الضبط الإداري 

 لمال العام.ل الادارية حمايةالل: دور الأجهزة الرقابية في والمبحث الأ 

شاء أجهزة رقابية لحماية المال العام ضمن خلق بيئة مجتمعية وظيفيه محاربة للفساد إنيأتي 
مال هدار الإ استخدام المال العام في الغايات المخصص لها وتجنب  ولضمان ،واهدار المال العام

ظمة نّ كفاءة العمل وتجنب الخطأ وحتى يتم العمل بشكل يناسب وينسجم مع الأ ولضمان ،العام
ولذلك سنعالج في هذا المطلب أجهزة  ،جدت أجهزة الرقابة الإدارية والماليةأو  ؛واللوائح المطبقة

 .ية في حماية المال العامقانونالرقابة الإدارية وال

حري عن المخالفات الإدارية والمالية عمليات الكشف والتّ : العاميقصد بالرقابة الإدارية للمال 
والعمل على منع  ،وبعض الجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين العموميين أثناء مباشرة عملهم
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عمال الإدارية، بهدف حسن تنفيذ تقع الرقابة الإدارية على الأ 1وضبط ما يقع منها. ،وقوعها
 كفاية الأداء. وضمانية قانونالقواعد ال

وبحسب الجهة التي تمارس  ،تتعدد صور الرقابة الإدارية بحسب الهدف المرجو من الرقابة
متداخلة ومكملة لبعضها، أما من حيث الهدف فهي رقابة على  إنهاالرقابة. ورغم تعددها إلا 

أما من  ية التي تصدر عن الجهات الإدارية ورقابة على المخالفات المالية.قانونالتصرفات ال
والتأكد  ،حيث من يمارس الرقابة فتكون على شكل رقابة داخلية بحيث تقوم الوحدة بمراقبة نفسها

الرقابة الخارجية فتكون رقابة مستقلة أما وتعرف بالرقابة الداخلية.  ،وتنفيذها لأعمالها تهامن كفاء
ما سبق سوف في ضوء  2قضائي. أوخاصة يتولاها جهاز مستقل وتمارس إما بطابع إداري 

نتناول في هذا المبحث مطلبين وهما دور الرقابية الإدارية في حماية المال العام في فلسطين 
 والمطلب الثاني دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في مصر والأردن.

 ل: دور الرقابة الإدارية والمالية في حماية المال العام في فلسطين.والمطلب الأ 

ار الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام بشكل كبير وواضح للجميع من الجهات تشانيتطلب 
مؤسسات والللموظفين العموميين  والمالي رقابة كبيرة على الأداء الإداري  فرضالإدارية 

دور الرقابة الإدارية والمالية في حماية سيتم في الفرع الأول من هذا المطلب بحث الحكومية. 
 .الثانيهيئة مكافحة الفساد في الفرع في الفرع الثاني بحث دور و  ،م في فلسطينالمال العا

 :في حماية المال العام الرقابة الإدارية والمالية ديواندور ل: والفرع الأ 

( لسنة 15رقم ) قانون الرقابة الإدارية والمالية في فلسطين فور صدور ال ديوانتم تأسيس 
بموازنة  ديوانوبهذا تشكل ال ،الأساسي قانون ( من ال96) م وذلك وفقا لأحكام المادة2004

ويتمتع أيضا بالشخصية الاعتبارية  ،خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
وهذا ما  ،عمال والمهام المرجوة من تأسيسهكاملة وذلك لمباشرة الأالية قانونالهلية الأو  ،المستقلة

                                                           
 (465، ص 2009، ) د. محمود1

 (33، ص 1984د. القباني، بكر،  2(
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، 1م2004( لسنة 15الرقابة المالية والإدارية رقم ) ديوان ون قان( من 2نصت عليه المادة )
 2017لسنة  (15) رقم قانون بال 3والمعدلة بالمادة رقم

م 2004( لسنة 15الرقابة المالية والإدارية رقم ) ديوان قانون ( من 3ضحت المادة )أو كما 
 قابية التي تستهدف:المقصود بالإجراءات والإعمال الر  2017( لسنة 15) رقم قانون بال والمعدل

سلامة النشاط المال وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من  ضمان‌- أ
 جلها.أ

 الانحرافكفاءه الأداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن  لضمانالتفتيش الإداري ‌- ب
 أينما وجد.

قرارات ظمة واللوائح والنوالأ ومطابقته للقوانينالنشاط المالي والإداري انسجام مدى ‌- ت
 النافذة.

وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات  ،الأداء يالشفافية والنزاهة والوضوح ف ضمان‌- ث
 2المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 ولهذا اعطى  ؛ديوانعمل العلى آلية قيود  يفترض عدم وضععمال السابقة ولكي تتم جميع الأ
وهذا ما نصت عليه المادة  ه،عمالأ دون التدخل في  ديوانعمال الأ امة في الاستقلالية الت قانون ال
 قانون وتعديلاته في ال 4م2004( لسنة 15الرقابة المالية والإدارية رقم ) ديوان قانون من  3(12)

الرقابة المالية والإدارية الجهاز الأعلى للرقابة داخل  ديوان, وبهذا يكون 2017لسنة  15رقم 
 الدولة.

الرقابة في الحفاظ على سلامة العمل داخل جميع مؤسسات  ديوانالدور الأساسي لعمل  يكمن
والمحافظة على الاستقرار المالي والإداري داخل السلطات الثلاث، ويكون العمل على  ،الدولة

                                                           
بالقانون رقم  3والمعدلة بالمادة رقم 2004( لسنة 15( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )2المادة ) 1
 31/8/2017الصادر في رام الله بتاريخ  2017( لسنة 15)
( لسنة 15م وتعديلاته بالقانون رقم )2004( لسنة 15رية رقم )( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدا3المادة ) 2

 31/8/2017الصادر في رام الله بتاريخ  2017
على " لا يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع الجهات الخاضعة  12نصت المادة  333

 لرقابة الديون بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها"
م الصادر في رام الله بتاريخ 2004( لسنة 15( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )12مادة )ال 4

31/8/2017 
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الرقابة الإدارية والمالية الى الرقابة  ديوانولهذا قسم دور  ،قانون ذلك ليتوافق مع صحيح ال
 ة والتنظيمية والرقابة المالية.الإداري

 للديوان الرقابة الإدارية والتنظيمية -1
الرقابة الدور الرئيسي والهام في الرقابة على حسن الأداء العام لجميع السلطات  ديوانيكون ل

ويكون قل التكاليف وبما يضمن الحفاظ على المال العام ، واتمامها بأفضل الطرق وأداخل الدولة
المادة  إنولهذه الغاية ف قانون مام جميع الجهات الخاضعة لهذا الظيم العمل أذلك بداية من تن

 8م  والمعدلة بالمادة رقم 2004(لسنة 15الرقابة المالية والإدارية رقم ) ديوان قانون (من 23)
بداية من اقتراح اللوائح  ديوانعمال الحددت أ حيث  2017لسنة  15رقم  قانون من 

ويتم رفعها الى المجلس التشريعي بما يتوافق مع نظام العمل,  ديوانال والسياسات لعمل1ةظمنوالأ
ويتمكن من القيام  ،العمل ديوانوبناء عليه يتم اعداد الخطط والبرامج لاعتمادها حتى يباشر ال

الديوان أي ان آلية عمل الديوان تستمد من المجلس التشريعي وهذا يعطي  2بالمهام الموكلة اليه.
 آلية عمله. قوة وحصانة في

يعزز الشفافية مما بسياسات معينة وخاصة بالرقابة والتفتيش  ديوانيتم العمل من قبل ال
عمال السلطات والهيئات العامة وكامل مرافق الدولة، وهذا في جميع أ  والمصداقية والموضوع

الية تاج وكشف أسباب الإخفاق في الإدارة المنيعمل على معالجة أسباب القصور في العمل والإ
 قات أخرى والحد منها.أو والإدارية ومعالجه أسباب الإخفاق والفشل وتجنب حدوثها في 

( لسنة 15الرقابة المالية والإدارية رقم ) ديوان قانون ( من 23( من المادة )11أعطت الفقرة )
 في استقبال ديوان، الدور الهام لل2017لسنة  15رقم  قانون من  8م والمعدلة بالمادة رقم 2004

                                                           
" يهــــــدف الــــــديوان إلــــــى ضــــــمان ســــــلامة العمــــــل والاســــــتقرار المــــــالي والإداري فــــــي الســــــلطة 23نصــــــت المــــــادة  1

وجــــــه الانحــــــراف المــــــالي والإداري كافــــــة الوطنيــــــة بســــــلطاتها الــــــثلاث التنفيذيــــــة والتشــــــريعية والقضــــــائية وكشــــــف أ
بمــــا فيهــــا حـــــالات اســــتغلال الوظيفــــة العامـــــة والتأكــــد مــــن أن الأداء العـــــام يتفــــق مــــع أحكـــــام القــــوانين والأنظمـــــة 
ـــــه  واللـــــوائح والقـــــرارات والتعليمـــــات النافـــــذة وفـــــي حـــــدودها وأنـــــه يمـــــارس بأفضـــــل طريقـــــة وبأقـــــل تكلفـــــة ممكنـــــة ول

ــــــ ــــــام بمــــــا يل ــــــق ذلــــــك القي ــــــانون: فــــــي ســــــبيل تحقي ــــــوائح والأنظمــــــة والسياســــــات 1ي وفقــــــا لأحكــــــام الق . اقتــــــراح الل
. إعــــــداد الخطــــــط والبــــــرامج لتمكــــــين الــــــديوان 2الخاصــــــة بعمــــــل الــــــديوان ورفعهــــــا للمجلــــــس التشــــــريعي لإقرارهــــــا. 

 ....."17.....3من القيام بمهامه.
في القانون  8م المعدلة بالمادة رقم 2004( لسنة 15( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )23المادة ) 2

 31/8/2017الصادر في رام الله بتاريخ  2017لسنة  15رقم 
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وظيفية ودراسة الإهمال في أداء الواجبات ال أووالبحث عن المخالفات  ،من المواطنين الشكاوى 
 أونواحي الإهمال  تتناولتحقيقات صحفية  أو شكاوى علام المختلفة من ما تنشره وسائل الإ

ابة ويكون دورها البارز في مراقبة أجهزه التفتيش والرق الاستغلال. أوسوء الإدارة  أوالاستهتار 
داخل جميع مؤسسات الدولة في اجراء المهام المطلوبة منها بالشكل المناسب والعمل على 
دراسة النتائج وتصويب الخلل إن وجد للحصول على نتائج أفضل من السابق في حماية المال 

 1العام.

 التجاوزاتالمقدمة من المواطنين على  الشكاوى الرقابة في بسط يده على  ديوانف لِّ كذلك ك  
من  تداوله أوودراسة ما يتم نشره  ،والمخالفات والإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية

وتحقيقات  شكاوى،المقروءة، أو المرئية من  أوسواء المسموعة  ،علام المختلفةقبل وسائل الإ
صحفية متعلقة في واجبات العمل للموظفين وسوء الإدارة لدى جميع المؤسسات ومنع 

 2ل.الاستغلا

جاز أعمالهم ضمن إنة والإدارية صفه الضبطية القضائية في الرقابة الماليّ  ديوان قانون عطى أ 
عليه  ت  وهذا ما نصّ  ،يواندّ من رئيس ال ويكون ذلك مشروطا بتفويض   ،اختصاصهم الوظيفي

 نون قام المعدل بال2004( لسنة 15الرقابة المالية والإدارية رقم ) ديوان قانون من 3( 47المادة )
حماية للمال  على الموظفين عملهم واعطاهم الصلاحية الكاملة ل  هِّ سَ ، وهذا ي  2017لسنة 15رقم 

 العام. 

 . ديوانلالرقابة المالية ل -2
الرقابة والأبرز في حفظ المال العام هي الرقابة المالية على كافة الهيئات  ديوانعمال أ أحد اهم 

 ،وغير معيب بالنقص وكاملا ون العمل بها شاملاشكال مختلفة حتى يكأوتأخذ عده  ،والسلطات

                                                           
"بحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في أداء الواجبات 11الفقرة  23نص المادة  1

صحفية تتناول نواحي الإهمال أو  الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من شكاوي أو تحقيقات
 الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال."

"كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس 10الفقرة  23. نص المادة  2
 بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة."

ة الضيطية القضائية فيما يتعلق بإنجاز اعمال وظيفتهم " يكون لمن يفوضهم رئيس الديوان صف 47نص المادة  3
 وفقا لأحكام القانون"
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ويكون ذلك بدراسة الصلاحيات  ،النتائج المترتبة عليهاان وسنعمل على دراستها جميعا وتبي
 1م2004( لسنة 15الرقابة المالية والإدارية رقم ) ديوان قانون ( من 23الممنوحة له وفق المادة )

 .2017لسنة  15رقم  قانون من  8والمعدلة بالمادة رقم 

لى مجلس الوزراء لإقرارها ضمن إويتم رفع الموازنة  ديواناعداد موازنة خاصة بال - أ
 .ديوانجه عمل الرقابة داخل الأو وهي من  ،الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

يرادات والقروض والسلف والمخازن والمستودعات ويكون ذلك الانفقات و ال الرقابة على‌- ب
ما بعد  أو ،عمال الدراسة السابقة لحصول الشيءأ شكال مختلفة من أبعده طرق و 

 ،للمراقبة الوقتية من بداية العمل وحتى نهايته الأحيانحصوله وقد تصل في بعض 
 وتوفير الوقت والجهد وحفظ المال العام من الإهدار. ،ديوانتسهيلا على ال

أداء الواجبات المطلوبة ويكون ذلك بالرقابة على الرقابة على الموظفين في عملهم ‌- ت
ضمن اختصاص عملهم وكشف جميع المخالفات المالية  ،والخدمات المقدمة من قبلهم

ما يترتب عليها بسبب عملهم، والكشف أيضا عن جميع  أوية قانونوالإدارية وال
 الخدمة.   أوالمخالفات من غير الموظفين والتي تمس سلامه أداء واجبات الوظيفة 

في العمل على تدقيق واردات الضرائب  عن الإيرادات ديوانتكون مسؤولية ال‌- ث
تمت وفق صحيح  نهاوإ ةوهذا الدور يكون في التأكد من تحقق النتائج المرجو  ،والرسوم

تم تحصيل تلك الإيرادات في الوقت المحدد لها دون  وإنهودون مخالفته  قانون ال
 مخالفة.

يق وغايات الصرف وعملية الصرف فيما يتعلق بالتدق عن النفقات ديوانصلاحيات ال‌- ج
في الغايات المنشودة والمخصصة لها، والتدقيق على تطابق المستندات مع وثائق 
الصرف والمبالغ المسجلة في القيود ومطابقة عمليات الصرف مع الموازنة العامة 

 امر الصرف.أو الموازنة السنوي وبالإضافة الى التأكد من صحة  قانون و 

                                                           
بالقانون رقم  8م المعدلة بالمادة رقم 2004( لسنة 15( قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )23المادة ) 1

 2017لسنة  15
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بخصوص التعين وقبول الوظيفة والأجور لموظفين العامين فيما يتعلق بشؤون ا‌- ح
حكام أوترقيات ومدى مطابقتها مع  وعلاواتوجميع مستحقات الموظف من اجازات 

 والموازنة العامة. قانون ال
 أوهلية سواء المؤسسات الأعمال الخيرية المقدمة لجميع الجهات بخصوص الأ‌- خ

 .والأنظمة قانون الصرف وفق ال وآليةالهيئات الحكومية في كيفية الاستعمال 
 أوحالته من رئيس السلطة إويتم  ديوانعمال أخرى تدخل ضمن اختصاص الأ أي  ‌- د

 .ون ومنها المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف ،المجلس التشريعي
مع كامل الصلاحيات في العمل على تدقيق شراف على جميع الدوائر الحكومية الإ‌- ذ

 وازم والوثائق في جميع الدوائر.الحسابات والل
لى رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس إالعمل على رفع التقارير المالية ‌- ر

والتوصيات  ،لى المقترحات والمخالفات والمسؤولية المترتبة عليهاإالوزراء بالإضافة 
 لاتخاذ القرار الملازم.  و  ،نهاأبش

 اد في حماية المال العام.هيئة مكافحة الفسدور : الثانيالفرع 

الفساد في الدور الذي كلفت به مع الرقابة على الصعيد الرسمي في  تكمن أهمية هيئة مكافحة
محاربة الفساد في فتره التأسيس في فتره بالغه الأهمية مع التزامن مع التقنين التشريعي وسن 

ب علينا البدء بتعريف ما وفي الحديث عن دور هيئه الفساد يتوج ،حماية للمال العام قوانين
 ،بنيت هذه الهيئة مَ وعلا ،وما الجهات التي تخضع لها ؟المقصود بهيئة مكافحه الفساد

الفساد وهذا ما سنتعرف  ومدى فاعليتها في مكافحة ،قانون وصلاحياتها الممنوحة لها وفق ال
 عليه:

ئلة ليتم الكشف عن الفساد الفساد والتي أسست للعمل على النزاهة والشفافية والمسا هيئه مكافحة
وحتى تقوم  ،ولهذا أسست هيئه مكافحه الفساد ،والمحافظة على المال العام ،شارهانتوالحد من 

 ،المستقلة والادارية تكون لها الشخصية الاعتبارية أنفيجب  إليها،بجميع المهام التي خولت 
له بالغ التأثير على  مما يكون  ،عمال دون الخضوع لأي جهة أخرى كذلك حتى تتم جميع الأ

لى استقرار تام داخل جميع منشآت إرئيس هذه الهيئة وممثلها وجميع العاملين فيها وللوصول 
 الدولة.
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الفساد رقم  ةمكافح قانون صدر  قدية لهيئة مكافحه الفساد في فلسطين فقانونولتوضيح الصفة ال
تحت مسمى  2019و 2018 للأعوام 27ز  37رقم  القوانينم وتعديلاته ب2005( لسنه 1)

 1الفساد. لذي عدل فيما بعد الى هيئه مكافحةالكسب غير المشروع وا قانون 

 الفساد ةالدور الذي تقوم به هيئة مكافح

وفي ذات  فإنهالسابق ذكره والتعديلات عليه  قانون الفساد وفق القرار ب بعد تأسيس هيئة مكافحة
 فإن دور هيئة مكافحةالفساد وحسب ما جاء فيها  حدد الدور الذي تقوم به هيئه مكافحه قانون ال

صلي وتعديلاته من الأ قانون (  من ال8ل ما جاء في نص المادة )و الأ :قسمين إلىالفساد قسم 
 2019لسنة 27رقم  قانون وتعديله بال 2018لسنة  37الفساد الفلسطيني رقم  ةمكافح قانون 

 قانون ( من ذات ال9نص المادة ) ما جاء في الثانيالفساد( و  )اختصاصات هيئة مكافحة
 الفساد(. صلاحيات هيئة مكافحة)

بصلاحيات  قانون الفساد فقد خولها ال ةمكافح ةلتحقيق الأهداف المنشودة من نشأه وتأسيس هيئ
وقد بدأت هذه الصلاحيات من  ،واسعة وكثيرة للمحافظة على المال العام من الإهدار والفساد

عن الفساد وحتى جمع التقارير والتحقيق في شبهات الفساد  كاملا دور الهيئة في توعية المجتمع
وأعاده المال العام والحفاظ عليه ولهذا  ،وصولا الى المحاكمة العادلة وإيقاع العقوبة بالفاسدين

 قسمنا دور الهيئة الى عده أدوار دور تثقيف وتوعيه والدور التشريعي والدور القضائي. 

 .قانون ي التوعية والتثقيف وفق الالفساد ف دور هيئة مكافحة

حماية للمجتمع وحفاظا على استقراره والواجب الأكبر العمل  القوانينوضعت جميع التشريعات و 
فراد المجتمع أتشار الفساد وإهدار المال العام وحتى يكون انفراد المجتمع للحد من أعلى توعية 

 ،مما يحد ويمنع بشكل كبير من الفسادفي الرقابة والإشراف على جميع السلطات  امشارك اً جزء
مكافحه الفساد  قانون (من 8ويكون العمل على توعية المجتمع وتثقيفه وفق ما جاء في المادة)

وللتأثير 2018.2لسنة 37رقم  قانون من  11منه وتعديلاتها بالمادة رقم  (5الفلسطيني الفقرة )
                                                           

لعام  37والقانون رقم  2010لعام  7م م والمعدل يالقانون رق2005( لسنة 1قانون الكسب غير المشروع رقم ) 1
 2019لعام  27والقانون  2018

 1مو تعديلاته بالقانون رقم 2005لسنة  1من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم 5الفقرة  8المادة  2
 .2019و 20158لسنة  27و  37وثم تعديل بعض المواد بالقوانين  2010لسنة 
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هدار وإ  يل رافض ومحارب للفسادشاء جإنالكامل والشامل على المجتمع استوجب العمل على 
وعلى ذلك قامت هيئة مكافحه الفساد على دعم إطلاق مسابقات لطلاب المدارس  ،المال العام

تمحورت حول الدور التربوي لمكافحه  ،فيما يتعلق بأشكال الفساد، وتنظيم عدد من ورشات العمل
لتعليم في مختلف المحافظات ومديريات التربية وا حيث استهدفت تلك الفعاليات مديري  الفساد،

  1الفلسطينية.

السابق ذكره  قانون اللت الهيئة ووفق الاختصاصات الممنوحة لها وفق القرار بمِ من ناحية أخرى عَ 
كافه بعلام المختلفة لتنسيق مع وسائل الإواالفساد في المجتمع  ةفي نشر ثقافة النزاهة ومكافح

ة وهي ذاتها تمنع السري ،الفساد والكشف عنه مكافحةر المعلومات التي تساهم في شكالها في نشأ
يقوم بالإبلاغ  أنتواجده وعمله  أماكنوهذا يوجب على المواطن في جميع ، المؤسسات العامةفي 

رقم  قانون من القرار ب 2(10عليه المادة ) ت  وهذا ما نصّ  مكان وزمان، يّ أب ،وجد إن  عن الفساد 
م وتعديلاته في 2005(لسنة 1ب غير المشروع رقم )الكس قانون تعديل  أنبش 2010لسنة  7

 تقديم المعلومات الجدية والوثائق عن أي جريمة فساد. أنبش  2019و  2018

                                                           
 (12+ص11ص 2013)التقرير السنوي لعام  1
وتعديلاته " على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية  7من القرار بقانون رقم  10نص المادة  2

 كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لاحكام القانون"
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 .ومراجعة التشريعات في مكافحه الفساد ،الفساد القضائية دور هيئة مكافحة

 ئة مكافحةالاختصاصات الممنوحة لهيبرز أالفساد في مراجعة التشريعات من  دور هيئة مكافحة
وزيادة عدد الموظفين بما  وكبرها، واتّساع المؤسساتفي ظل التطور التكنولوجي الكبير  ،الفساد

من 1( 8ما جاء في المادة ) إنف ،منه الفساد والحدّ  على دور الهيئة في محاربة اكبير  ايشكل جهد
 27ورقم  37رقم  ون قان( وتعديلاتها في 8المعدل في الفقرة ) 2010(لسنة 7رقم ) قانون القرار ب

في العمل على  اهام االفساد دور  عطى هيئة مكافحةأ في هذا البند  2. 2019وسنة  2018لسنة 
والمراجعة الدورية المستمرة للعمل على سد  ،اقتراح التشريعات اللازمة لمنع الفساد والحد منه

للحفاظ على المال  هاء الفساد والقضاء عليهإنفضل النتائج في ألى إوالوصول  ،وجد إنالنقص 
 والعمل على رصد النتائج ومراجعتها وتقيمها.  ،العام

                                                           
( لسنة 1غير المشروع رقم ) م بشأن تعديل قانون الكسب2010( لسنة 7من قرار بقانون رقم ) 8المادة رقم  1

 م2005
 اختصاصات الهيئة

 ( على النحو الآتي:3( من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية إليها بعد الفقرة رقم )8تعدل المادة رقم )
 . التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.4
اته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية . توعية المجتمع بكافة مستوي5

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، وذلك من خلال:
أ. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة معلومات 

 الجهات والهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة. وتبادلها مع
ب. التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث 

 آليات ووسائل مكافحتها.
 ي نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع.ج. التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل ف

د. العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة 
 للفساد وإيجار توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.

فحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة . رسم السياسة العامة لمكا6
 لتنفيذها.

 . إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإدارتها العامة.7
 ت عليها وفقاً للإجراءات المرعية.. مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلا8
. التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، 9

 والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.
 . إعداد التقرير السنوي للهيئة.10

 1م و تعديلاته بالقانون رقم 2005لسنة  1قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم  من8الفقرة  8المادة  2
 .2019و 2018لسنة  27و  37وثم تعديل بعض المواد بالقوانين  2010لسنة 



54 
 

 الاختصاصات القضائية لهيئة مكافحه الفساد

 في حال تبين من خلال المعلومات والبحث والتحري بوجود شبهات ةيبدأ عمل الهيئة القضائي
وهي الجهة المخولة  ،ما عن فساد ةجديّ  شكاوى  أووجود بلاغ  أو ،اهدار المال العام أو ،فساد

الجزائية لتباشر النيابة العامة المختصة  الدعاوي ومباشره  ،بتمثيل الحق العام قانون الوحيدة وفق ال
 مكافحة الفساد في فلسطين. قانون التحقيق في جميع الدوائر ومع جميع الخاضعين لأحكام 

والنيابة العامة وحسب الفلسطيني على تسهيل عمل الهيئة  قانون فقد عمل ال ؛وتبعا لما سبق
للعمل مع هيئة  ةنيابة عامه منتدب إنشاءالفساد الفلسطيني المعدل العمل على  مكافحة قانون 

كامل الصلاحيات من التحقيق وجمع الأدلة وهذا أصبح محصورا فيها  ت  عطيَ أ  الفساد و  مكافحة
 دون غيرها.

تصاص الممنوح لها العمل على وضمن الاخ ،الفساد ب على ذلك قيام نيابة هيئة مكافحةويترت
فلها  ،بمنطقة معينه مكانياوجمع البينات دون حصر هذا الاختصاص  ،التحقيق وسماع الشهود

بجميع 1 (17عليه المادة ) ت  جميع دوائر الوطن وهذا ما نصّ  فيكامل الصلاحيات بالتنقل 
 (1المشروع رقم ) الكسب غير قانون تعديل ان بش 2010لسنة  7رقم  قانون بنودها من القرار ب

الفساد في استرداد عائدات  ةم، ومن الصلاحيات التي يعمل بها أعضاء نيابة مكافح2005لسنة 
وهذا ما  ،المتحصلة من جرائم الفساد ة الأموال ومصادر  هاوحجز الأموال ب جرائم الفساد تعقُّ 

اد تنفيذ القرارات الفس ل على نيابة مكافحةوهذا يسهّ  ،قانون من ذات ال (2ت عليه الفقرة )نصّ 

                                                           
 |النيابة العامة 17نص المادة   1

 النحو الآتي:( على 9( بعد المادة )2مكرر  9إضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم )
. بناءً على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد 1

 للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
 . مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يتم الانتداب وفقاً للإجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية.2
يعتبر أعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص  .3

عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في 
 كافة محافظات الوطن.

بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية إجراءات  . تباشر النيابة العامة المنتدبة4
التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودن أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك 

 الإجراءات.
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المأخوذة بطرق  الأموال واتخاذ الإجراءات الاحتياطية واسترداد  ،الصادرة عن المحكمة المختصة
منقولة, الالمنقولة وغير  الأموال لاحيات الممنوحة لها )الحجز على ومن الصّ  ،يةقانونغير 

وورد في محكمة وكف يد الموظف عن العمل ووقف راتبه(. ، المنع من السفر على الأشخاصو 
لدى محكمة استئناف جرائم الفساد المنعقدة في رام الله،  2020/ 4جرائم الفساد في القضية رقم 

مكافحة  قانون من  25و 1هم المسندة للمتهم خلافا للمادة والتّ  ،بالتدقيق في وقائع هذه الدعوى 
 ضايا.. والمثال التالي في قرار المحكمة في احدى الق2005لسنة  1الفساد رقم 

لسنة  16العقوبات رقم  قانون من  1/ 182قررت المحكمة في القضية أعلاه عملًا بأحكام المادة 
تحسب له  أنشهر على أريحا مدة ثلاثة أسنه من  47م وعمره  ع. المدانالحكم بحبس  1960

ام وعملًا بأحك ،وجدت، وبذات الوقت إنمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى أي تمدة التوقيف ال
بدفع نفقات محاكمة  المدانلزام أ 2001لسنة  3راءات الجزائية رقم الاج قانون من  279المادة 

المحكمة  فإن ،بدى وكيل الدفاع رغبته في استئناف الحكمأردني، وحيث أقدرها خمسمائة دينار 
عقوبة رجاء تنفيذ الإ 2001لسنة  3راءات الجزائية رقم الاج قانون من  340تقرر وعملًا بالمادة 

 1بحقه لحين البت بالاستئناف.

العمل على إعداد ملف يجب إحالته و  ،التحقيق وسماع الشهود يكون عمل النيابة فيما يلي فترة
لى المحكمة المختصة والتي شكلت بناء على قرار رئيس الهيئة بناء على الصلاحيات الممنوحة إ

الكسب غير  قانون تعديل  أنبش 2010لسنة  7رقم  قانون ( من القرار ب16له وفق المادة )
م وتكون هذه المحكمة مختصة في قضايا جرائم الفساد أينما 2005( لسنة 1المشروع رقم )

وتنعقد المحكمة برئاسة قاض بدرجه بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن قاضي  ،وقعت
 2محكمة بداية.

                                                           
 /26/10بتاريخ  4/2020قرار محكمة استئناف جرائم الفساد المنعقدة في رام الله في القضية رقم  1

مـــــــن  182/1وفـــــــق القـــــــانون المعـــــــدل المتمثـــــــل فـــــــي إســـــــاءة اســـــــتعمال الســـــــلطة ســـــــنداً لأحكـــــــام المـــــــادة  2020
مــــــن ذات  183، والتهــــــاون فــــــي أداء الوظيفــــــة ســــــنداً لأحكــــــام المــــــادة 1960لســــــنة  16قــــــانون العقوبــــــات رقــــــم 

ـــــاء وجـــــو  ـــــل فـــــي ان أقـــــدم المـــــتهم وأثن ـــــه القـــــانون، وان الوقـــــائع الثابتـــــة فـــــي هـــــذه الـــــدعوى تتمث ـــــى رأس عمل ده عل
ـــــي وزارة  ـــــوظيفي ف ـــــى اســـــتغلال موقعـــــه ال ـــــع حـــــوادث الطـــــرق فـــــي وزارة الصـــــحة عل ـــــة لمن مـــــديرا للمؤسســـــة الطبي

  / https://maqam.najah.edu/judgments/7480الصحة لخدمة مصالحه الشخصية.
 م2005لسنة  1الفساد الفلسطيني المعدل رقم من قانون مكافحة 16المادة  2

https://maqam.najah.edu/judgments/7480/
https://maqam.najah.edu/judgments/7480/
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 مايا 10لا تزيد عن ة فقد حدد مد ،هافي نظرلل ا محددةددم   قانون جب الأو في نظر ملف القضية 
ولا يجوز التأجيل لأكثر من ثلاث أيام  ،تكون الجلسات في أيام متتالية أنو  ،من تاريخ تقديمها

 ،تصدر قرارها بالسرعة الممكنة أنجب أيضا على المحكمة المختصة بأو و عند الضرورة،  إلاّ 
لمرة واحده ولا  إلاولا يجوز التأجيل  أيام من تاريخ اختتام المحاكمة لا تزيد عن عشرة ةوخلال مد
 أيام. 7تزيد عن 

وإصدار  ،حريصا على نظر مثل هذه القضايا على وجه السرعة انك الم شَرِّع أنّ يترتب على ذلك 
ومنح المتهم الحق بالطعن في القرارات  ،القرار بالوقت المناسب مع الحفاظ على قواعد العدالة

المال العام المكتسب بوجه  إعادةتبين ذلك في دور الهيئة في وي ،الصادرة عن المحكمة المختصة
 شرعي والحفاظ عليه.

المنعقدة في رام الله بتاريخ  15/2017جاء في قرار محكمة مكافحة الفساد في القضية رقم 
 262واستعمالها خلاف المواد  ،راق رسميةأو المتهم بتهمة التزوير في  بإدانة 3/2/2019
كجرم فساد خلافاً  1960سنة  16العقوبات رقم  قانون من  260لمادة بدلالة ا 261و 263و

 7رقم  قانون المعدل وتعديلاته في ال 2005لسنة  1مكافحة الفساد رقم  قانون من  25للمادة ا و
 2018.1لسنة  37رقم  قانون و  2010لسنة 

الفساد والحفاظ  ةبونشر ثقافة محار  ،توعية المجتمعو  ،دور هيئة الفساد في حماية المال العام نّ إ
وكذلك  ،عمال التحقيق والاستدلالأ تحديد نيابة مختصة بقضايا الفساد لمباشره و على المال. 

نيابة لة حكذلك في الصلاحيات الممنو  ،لى المحكمة المختصة وهي محكمة الفسادإالملفات  ةحالإ
يئة على استرداد وكذلك عمل اله ،مختصةالالفساد وحتى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة 

لى مصدره إله ولإعادته  حمايةً  ؛والحجز عليه ،منقول غيرَ  أو منقولاكان المال العام سواء 

                                                           
ـــــم  1 ـــــدة فـــــي القضـــــية رق ـــــرار محكمـــــة جـــــرائم الفســـــاد المنعق ـــــاريخ  15/2017ق بتعـــــديل  3/2/2019الصـــــادر بت

وصــــــف التهمــــــة مــــــن التزويــــــر واســــــتعمال مســــــتندات مــــــزورة الــــــى اعطــــــاء مصــــــدقات كاذبــــــة واســــــتعمالها خلافــــــاً 
وصــــــــف المعــــــــدل وقضــــــــت بحســــــــبه ســــــــتة اشــــــــهر والزامــــــــه مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات وادانتــــــــه بال 266/1للمــــــــادة 

بالنفقــــات ومـــــن ثـــــم خفضــــت العقوبـــــة الـــــى الحــــبس ثلاثـــــة اشـــــهر واســــتبدل الحـــــبس بغرامـــــة بواقــــع نصـــــف دينـــــار 
ــــى الكتــــاب والمراســــلات المحفوظــــة  ــــاء عل ــــاً بن ــــين صــــيرورة الحكــــم المــــذكور نهائي ــــوم ،كمــــا يتب اردنــــي عــــن كــــل ي

ـــــدفع الغرامـــــة ال ـــــام المســـــتدعي ب ـــــدعوى وقي ـــــث الواقـــــع. بال مســـــتبدلة بحكـــــم محكمـــــة جـــــرائم الفســـــاد ،هـــــذا مـــــن حي
https://maqam.najah.edu/judgments/7431/  

https://maqam.najah.edu/judgments/7431/
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دور الهيئة في  صَ فتلخّ  .لعاماالأساسي مع إيقاع العقوبة على من قام بالاعتداء على المال 
صولا الى إيقاع والمساعدة في تعديل التشريعات المناسبة لذلك و  وحمايته تنظيم المال العام

 المال العام المأخوذ بالطرق الاحتيالية.ة عادإ العقوبة ودورها الأساسي في 

من سوء استخدام الوظيفة الإدارية من  الأموال العامةالهيئات الإدارية التي تهدف لحماية  أدانت
ث حي ،جل الحصول على منفعة ناتجة عن المعاملات الإدارية التي يقوم بها الشخص الإداري أ

بتاريخ  ةلدى محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله والصادر  177/2018جاء في القضية رقم 
مكافحة الفساد  قانون من  25، 1المتهم بجرم الفساد وفقاً للمادة  بإدانةوالقاضي  14/5/2018

 لسنة 37رقم  قانون و  2010لسنة  7رقم  قانون ، وتعديلاته في ال2005لسنة  211المعدل رقم 
2018.1  

 : دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في الأردن ومصرالثانيالمطلب 

في النواحي الإدارية إن الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية دورا بالغ الأهمية في توفير الحماية 
تي للمال العام من الاعتداءات التي يمكن ان تقع عليه، وباعتبارها من الضمانات الأساسية ال

تتولى الرقابة عليه. في هذا المطلب سوف نعالج في الفرع الأول دور الأجهزة الرقابية في الأردن 
في حماية المال العام، وفي الفرع الثاني نعالج دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في 

 مصر.

 ل: دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في الأردنوالفرع الأ 

المحاسبة، هيئة النزاهة  ديوان :ثل أجهزة الرقابة الإدارية في الأردن في ثلاثة أجهزة هيتتم
تدقيق وتحقيق  قانون بصدور 1931العام  انشأالمحاسبة حيث  ديوانومكافحة الفساد.  أقدمها 

                                                           
ــــــــم  1 ــــــــي القضــــــــية رق ــــــــي رام الله ف ــــــــدة ف ــــــــرار محكمــــــــة جــــــــرائم الفســــــــاد المنعق ــــــــاريخ  177/2018ق والصــــــــادر بت

ــــــــي  14/5/2018 ــــــــاً للمــــــــادة والمتمثــــــــل ف ــــــــى منفعــــــــة مــــــــن معــــــــاملات الادارة وفق ع لســــــــنة  176الحصــــــــول عل
الــــــى  60ع لســــــنة  175بعــــــد أن قــــــررت تعــــــديل وصــــــف التهمــــــة مــــــن اســــــتثمار الوظيفــــــة وفقــــــاً للمــــــادة  1960

ـــــــاً للمـــــــادة  ـــــــى منفعـــــــة مـــــــن معـــــــاملات الادارة وفق ـــــــه بهـــــــذه التهمـــــــة بوصـــــــفها المعـــــــدل  176الحصـــــــول عل وادانت
 200دنــــــانير والــــــزام المــــــدان بنفقــــــات محاكمــــــة مبلــــــغ  10ثــــــة اشــــــهر والغرامــــــة والحكــــــم عليــــــه بــــــالحبس مــــــدة ثلا

دينــــار واســــتبدال عقوبـــــة الحــــبس بغرامــــة بواقـــــع نصــــف دينـــــار عــــن كــــل يـــــوم علــــى أن يحــــبس حـــــال عــــدم دفـــــع 
ــــه عــــن تهمــــة الرشــــوة  ــــار بمــــا لا يتعــــدى الســــنة واعــــلان براءت ــــوم عــــن كــــل نصــــف دين ــــات المحاكمــــة بواقــــع ي نفق

  / https://maqam.najah.edu/judgments/837.1960ع لسنة  171، 170وفقاً للمواد 

https://maqam.najah.edu/judgments/837/
https://maqam.najah.edu/judgments/837/
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ف بمسؤولية فحص لِّ ارتباط مدير دائرة التدقيق الحاسبات برئاسة الوزراء، وك   انالحاسبات حيث ك
 يَ غِ ل  أ  و  ،سواء فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات ،والتحقق منها ،جميع الحاسبات الحكومية وتدقيقها

وتعديلاته وصولا إلى  1952لسنة  28المحاسبة رقم  ديوان قانون عندما صدر  قانون هذا ال
 . 2022لسنة  1رقم  قانون ال

العامة وايراداتها ونفقاتها. نصت  المحاسبة جهازا مستقلا ورقابيا على أموال الدولة ديوانيعد 
يراد الدولة ونفقاتها إدون المحاسبة لمراقبة  قانون من الدستور الأردني " يشكل ب 119المادة 

 1وطرق صرفها منها".

لسنة  1رقم  قانون لا للو وتعديلاته وص 1928لسنة  28رقم  قانون من ال 15و 14ظهر في المواد 
 أن  و  ،نقص يجده في التشريع المالي والإداري  إلى أيِّ  يوجه النظر ديوانرئيس ال أنّ ، 2022

ع على التقارير الواردة من المفتشين الماليين والأدريين فيما يتعلق بالمالية والإدارية، ويجب لِ يطّ 
كذلك  2مما له مساس بدائرته. ،تزويده بما يطلب من إيضاحات من جميع الدوائر الحكومية

لى إ لت  دِّ وع   2002لسنة  3رقم  قانون في 4والمعدلة بالمادة رقم  ،ساسيالأ قانون من ال 4المادة 
فتتمثل في  ؛المحاسبة ديوانمنه حددت اختصاص  2007لسنة  31 قانون في   4المادة رقم 

الرقابة المالية على كافة الجهات الحكومية كالواردات، المؤسسات العامة والمجالس البدلية 
تساهم الحكومة في  أومن الحكومة  االتي تتلقى منح ولكنه لا يشمل المؤسسات ،والقروية

  3رأسمالها.

فذلك يعطيه أهمية كبيرة وقيمة  ،المحاسبة تم تشكيله بقرار دستوري  ديوان أنّ يعتبر الباحث بما 
وتجعله يفرض رقابته على الأجهزة المختلفة في الدولة من خلال صلاحياته،  ،ية ودستوريةقانون

على المؤسسات التي تكون أموالها حكم المال العام إلا  ديوانرقابة اللكن عدم دخول اختصاص و 
من  بتكليف مجلس الوزراء مثل الشركات التي منحت امتياز استغلال وإدارة المرافق العامة حدّ 

 .وحمايتهيقلل من نسبة الحفاظ على المال العام  أنوهذا من الممكن  ،توسع دائرة المراقبة

                                                           
 ( 139، ص 2010)القبيلات،  1
 (111-110، ص2013) الكلوب، 2
الديوان  الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين. مجموعة القرارات الصادرة عن 1971لسنة  5قرار رقم  3

 831ص  2الخاص بتفسير القوانين ج
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 الفساد الأردنية هيئة النزاهة ومكافحة

له مهمة  ت  كلَ أو و  ،هيئة النزاهةو في الأردن لتحقيق حماية المال العام ه الثانيالجهاز الرقابي 
 قانون بموجب  2006شئت في عام أنالرقابة الإدارية والمالية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 

النزاهة ومكافحة  قانون  أشنأو  ،لاحقا قانون لغي هذا الأ  و  2006،لعام  62مكافحة الفساد رقم 
من أهم التحديات  إن. حيث 2019لسنة 25رقم  قانون بال لَ دِّ وع   2016،لسنة  13الفساد رقم 

 ،والإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية ،مام هيئة النزاهة هو الفساد الإداري والماليأمام الدولة و أ
 1شاء هذه الهيئة.نّ وهذا السبب الرئيس والمباشر لإ

ية بنشأتها المستقلة، نصت المادة من قانونية لهيئة النزاهة بالنصوص القانونبيعة التتمثل الط
مكافحة الفساد الأردني. " تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتمتع  قانون 

ية نقانو ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات ال ،بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري 
ولها حق  ،لة وغير المنقولةو المنقالأموال اللازمة لتحقق أهدافها وحق ابرام العقود وتملك 

  2وينوب عنها في الإجراءات القضائية المدعي العام." ،التقاضي

يتصفون بالعدالة والنزاهة والحياد والخبرة ولا  3تتشكل هيئة النزاهة من رئيس وأربعة أعضاء 
تم تعينهم بإرادة الملك بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع وي ،يشغلون مناصب عامة

  4سنوات.

لسنة  25رقم  قانون بال 8والمعدلة بالمادة  2016لسنة  13رقم  قانون من ال 8نصت المادة 
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية على عدة اختصاصات من خلال وسائل  قانون من 2019
 لسها الاختصاصات التالية:ويتولى مج ،هاقانونمنحها 

 :اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 زمة لتنفيذها.لاوضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج ال (1
                                                           

 (67، ص2014) خوالدة، 1
 25/أ من قانون رقم 3/أ والمعدلة بالمادة  3، المادة 2016لسنة  13قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم  2

 2019لسنة 
 2/ 1/أ/ 6، المادة 2016لسنة 13قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم  3
 (135، ص 2013)الكلوب،  4
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 إقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها. (2
 والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة. التعاون  (3
حالتها إلى إوالتظلمات المقدمة إلى الهيئة و  الشكاوى لقرارات اللازمة بخصوص اتخاذ ا (4

 الجهات المختصة. 
دراسة الموضوعات التي تعرض على الهيئة بخصوص الإدارة العامة وإجراءاتها وارسال  (5

 توصياتها. 
 زمة بخصوص قضايا الفساد.لااتخاذ القرارات ال (6
د والواسطة والمحسوبية على التنمية الاقتصادية توعية المواطنين بالآثار السلبية للفسا (7

 والاجتماعية والسياسية.
الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع عنها.  (8

 والبياناتالهيئة وإقرار التقرير السنوي  بلجانوهناك العديد من الاختصاصات المتعلقة 
 المالية للهيئة.

 ،ها هيئة مستقلة وتتمتع بصلاحيات واسعةأنّ ئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية برؤيتنا لهي
لكن هذه الاختصاصات واردة على سبيل الحصر وتستطيع الهيئة ممارسة صلاحياتها 

تصدر قراراتها المسببة  أنها ولها قانونبواسطة كوادرها باستقلالية دون قيود ضمن نصوص 
الهيئة من ها حدد الجرائم والأسباب التي تستطيع قانون أنّ حظ والموثقة بالمستندات. ويلا

بالأجهزة الأمنية لمساعدتها والقيام  الاستعانةويمكنها  1جراء اللازم حال حدوثها.التدخل وإ
 بما هو مطلوب إذا لزم الأمر.

 وحدات الرقابة الداخلية

الإدارية بحاجة إلى رقابة الجهات  نّ إأسس هذا الجهاز لتلبية حاجة الدوائر الحكومية، حيث 
داخلية فعالة ترشدها إلى نواحي القصور في الأداء وكيفية العمل على إصلاحها، ويساعد ذلك 
في الاستغناء عن الرقابة الخارجية. بموجب بلاغ من رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة الأردنية 

ست هذه الوحدات لغايات ظمة الضبط الداخلي أسأنفي تطوير الأداء في القطاع العام وتفعيل 

                                                           
 /أ16، المادة 2016لسنة 13قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم  1
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لسنة  74ثم جاء النظام المالي المعدل رقم 1تسهيل مهمة الرقابة الخارجية من قبل وزارة المالية.
دائرة بقرار الوزير  كلّ  /أ على تشكيل وحدات الرقابة الداخلية في51والذي نصت المادة  2000

 أكثر من موظفي الوزارة. أومن موظف 

 لداخليةمسؤوليات وحدات الرقابة ا

ما يعيق الأداء  كلّ  والعمل والتوصية بتعديل هوأساليبالأداء ( الفحص والتحقق من سلامة 1
 والرقابة الفعالة.

البشرية والمادية وسلامة وسائل  الإنتاج( الفحص والتحقق من حسن استخدام عناصر 2
 وتنميتها والمحافظة عليها. ،حمايتها

 الأداء والخطط السياسية المرسومة. عند مستويات الانحراف( تقييم نتائج 3

 جراء التصميم والحلول المقترحة.، وتقديم التوصيات وإ( تشخيص المشاكل القائمة4

فنية.  أوبناء على طلب السلطة العليا إعطاء الرأي في أي موضوع له طبيعة إدارية ( يجب 5
 عداد وتقديم:إ  2011لسنة  3لرقابة المالية رقم وبناء على نظام ا

 .والإنجازاتعمال الرقابة المالية أ كلما دعت الحاجة إلى  أوير شهري تقر  -
 2عداد دليل إجراءات التدقيق المالي ورفعة للوزير للمصادقة عليه.إ  -
 3عمل تنفيذي. أويجب على المدقق المالي عدم تولى أي مسؤولية إدارية  -

عة على عاتق وحدات الرقابة وتتسم الالتزامات الواق ،تلتزم وحدات الرقابة الحياد والاستقلالية
 .4الداخلية بالسرية التامة

في  اكبير ، ودورها ليس الصلاحيات الممنوحة لوحدات الرقابة الداخلية غير كافية أنّ يرى الباحث 
موظفي وحدات  أنّ لزام، كما القرارات الصادرة عنها لا يوجد فيها صفة الإ نّ حماية المال العام لأ

                                                           
 (92،  ص2010) القبيلات، 1
 /أ /ب9المادة 2011لسنة  3نظام الرقابة المالية رقم  2
 /ج14/1المادة  2011لسنة  3نظام الرقابة المالية رقم  3
 3/3المادة  2011لسنة  3نظام الرقابة المالية رقم  4
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الوزارة وهناك بعض  أوسواء داخل الوحدة  ،م عرضة للتنقلاتهنّ الرقابة غير محصنين لأ
 الملاحظات على وحدات الرقابة الداخلية:

وهم معينون من نفس كادر المؤسسة وقد لا يمتعون  ،عدد الموظفين فيها غير كاف -
 زمة لمباشرة الموظفين.لاالمؤهلات الخاصة بالرقابة والب

رقابة وهذا يضعفها، ويجب توسيع صلاحياتها، لا توجد صفة الإلزام في قرارات وحدات ال -
 لكي يكون لها دور رقابي فعال في اتخاذ القرارات.

 

 : دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في مصر الثانيالفرع 

الرقابية في  للأجهزةنظام الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في مصر مشابه لحد كبير 
د إليها دور الحماية والرقابة للمال العام، وهي كما و ناك جهات إدارية يعفه ،الأردن وفلسطين

لكشف والتحري عن المخالفات المالية والإدارية مها على اردنا جهات إدارية تابعة للدولة تعمل أو 
 كلّ  الخدمات وحسب أوها في أساسها تستهدف المساس بواجبات الوظيفة العامة نّ لأ ،نوعها كان

 1لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية. معاونةات هر الجهات الرقابية كجحالة يكون دو 

هما هيئة و جهات رقابية إدارية على المال العام  االمصري جهازين إداريين معتبرهم الم شَرِّعجد أو 
 2للسلطة التنفيذية في الدولة. يتبعانهما إنحيث ّ  ،الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات

 هيئة الرقابة الإدارية

تختص هيئة الرقابة الإدارية المصرية في قضايا مكافحة الفساد في المجتمع وهي تشكل الرقابة 
الخارجية، وكذلك ضمن اختصاصاتها الرقابة الداخلية داخل أجهزة الدولة وشركات القطاع العام 

 3والتي يمثلها رؤساء الأجهزة داخل الجهاز الإداري في الدولة.

لسنة  54رقم  قانون ثم أصبحت هيئة قائمة بذاتها حسب ال ،الهيئة تابعة لقيم النيابة الإدارية نتكا
فيها " الرقابة  1وهذا جاء ضمن نص المادة  20174لسنة 207رقم  قانون والمعدل بال 1964

                                                           
 (140، ص 2000)ياقوت،  1
 (424، ص 2006)قطب،  2
 (423، ص2006)قطب،  3
المنشور في  2017لسنة  207والمعدل بموجب القانون رقم  1964لسنة  54قانون الرقابة الادارية رقم  4

 2017اكتوبر  18الجريدة الرسمية بتاريخ 
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 ،الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف الهيئة لمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره
وحفاظا على  ،داء الوظيفة العامةلحسن أ ضماناواتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه 

ها تتبع رئيس نّ استقلالية الهيئة ليست مطلقة لأ 1المملوكة للدولة. الأموال المال العام وغيره من 
من  4ت المادة ويهدف ذلك لعدم خروجها على قرار نشأتها. ونص ،المجلس التنفيذي في قراراتها

الرقابة لتوسع مجال الرقابة الإدارية " تباشر الرقابة  قانون من  2017وتعديلاته لسنة  قانون ال
الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة، المؤسسات العامة والشركات 

عمالا عامة وفي أ وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة 
  2ي وجه من الوجوه.الجهات التي تسهم فيها الدولة بأ جميع

 أهداف هيئة الرقابة الإدارية المصرية من أجل حماية المال العام

والكشف عن عيوب النظم  نتاجوالإالبحث والتحري في أسباب القصور في العمل  (1
 الإدارية والفنية والمالية التي تعيق عمل الأجهزة العامة.

من قبل الموظفين الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع  (2
 ثناء أداء وظيفتهم العمومية.أ

الإهمال في أداء  أو القوانينعند مخالفة  شكاوى البحث فيما يقدمه المواطن من  (3
 الواجبات الوظيفية.

 ئح كاملة لتحقيق الهدف.واللوا الأنظمةوالتأكد من قرارات  القوانينمتابعة تنفيذ  (4
تتولى هيئة الرقابة الإدارية ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره  (5

ولممارسة الهيئة  3تستعين بمأمور الضبط القضائي. أنهيئات الفحص والتحقيق ويمكن 
 ية لتتمكن من تحقيق أهدافها ومنها: قانونوسائل  الم شَرِّعنشاطها منحها 

ويعتبر  البياناتمن الجهات الموجودة فيها هذه  بيانات أوفظ على أية ملفات التح (1
 4سريا لغاية تحقق هدف الرقابة. تتداولها

                                                           
لسنة  207من قانون رقم  1المعدلة بالمادة  1المادة 1964لسنة  54قانون الهيئة الرقابية والإدارية رقم  1

 2017اكتوبر  18المنشور بتاريخ  2017
المنشور  2017لسنة  207وتعديلاته بالقانون رقم  4المادة 1964لسنة  54قانون الهيئة الرقابية والإدارية رقم  2

 18/10/2017بتاريخ 
 2017لسنة  207والمعدل بالقانون رقم  3والمادة 2المادة  1964لسنة  54قانون الهيئة الرقابية والإدارية رقم  3
 2005والمعدل بالقانون رقم لسنة  6/م1975لعام  62قانون الكسب غير المشروع رقم  4
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له في سبيل تحقيق المؤقت الإبعاد  أو ،لها الحق في وقف الموظف عن العمل (2
 1ويصدر قرار التوقيف من رئيس الوزراء. المصلحة العامة،

 2الهيئة الفنية المختلفة. جراء التحري السري بوسائلإ (3
يهم المخالفات بعد الحصول على جراء تفتيش منازل الموظفين المنسوبة إليحق للهيئة إ (4

 3النيابة العامة. أوذن من رئيس الرقابة الإدارية الإ
تعليق الباحث على هيئة الرقابة الإدارية مشابه كما في هيئة الرقابة الداخلية الأردنية، 

ودورها ليس  ،جهة مستقلة غير كافية إنهاة لهيئة الرقابة المصرية رغم الصلاحيات الممنوح
ها تحتاج نّ لأ ،لزاملصادرة عنها لا يوجد فيها صفة الإالقرارات ا نّ لأ ،بالكبير في حماية المال العام

إلى مصادقة رئيس الوزراء والتوقيع عليها وتصدر باسمه، تحد مثل هذه الإجراءات من سلطة 
فراد الذين يتخذ بحقهم الإجراء وعلى العكس من ذلك فقد الأ أو ،ها أمام الموظفينالهيئة وهيبت

لعام، منها وقف الموظف عن وسائل مهمة من أجل تحقيق أهدافها وحماية المال ا الم شَرِّعمنحها 
 جراء التحريات والتفتيش وهذه أيضا مربوطة ومنقوصة.العمل وإ

 الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر

ية قانونفي مصر هو الجهاز المركزي ويمارس هذا الجهاز الرقابة ال الثانيالرقابي  هازالج
ولا يمارس الرقابة الإدارية. يعد الجهاز المركزي هيئة مستقلة ذات شخصية  ،والرقابة المالية

وكل  ،اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب والهدف الأساسي له تحقيق الرقابة على أموال الدولة
تتمثل الرقابة  4عضاء فنيين.وأ ل الأشخاص العامة، ويتشكل من رئيس ونائبين ووكلاء أموا

أن الرقابة على القرارات الصادرة بش في الأموال العامةية التي يمارسها الجهاز على قانونال
الإحالة  الثانيل عدم تناسبها مع حجم وطبيعة المخالفة، و و السبب الأ المخالفات المالية لسببين:

خالفة التأديبية. ليس للجهاز المركزي للمحاسبة أي سلطة توقيع أي جزاء إداري، كما له رقابة للم
من  18وبحسب المادة  5.التجاوزاتملائمة تهدف إلى مراقبة الموارد عند استخدامها دون حدوث 

                                                           
 2005والمعدل بالقانون رقم لسنة  6/م1975لعام  62قانون الكسب غير المشروع رقم  1
 2005قانون رقم لسنة والمعدل بال 8/م1975لعام  62قانون الكسب غير المشروع رقم  2
 2005والمعدل بالقانون رقم لسنة  9/م1975لعام  62قانون الكسب غير المشروع رقم  3
 2022لسنة  1807و المعدل بالقرار رقم 1مادة رقم  1988لسنة  144قانون الجهاز المركزي رقم  4
 2022لسنة  1807والمعدل بالقرار  5/2مادة رقم  1988لسنة  144قانون الجهاز المركزي رقم  5
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ت ما المعوقاية والمحافظة على مالية الدولة. أللسلطة التشريع معاون المحاسبات فهو  قانون ال
 :1التي تواجه الجهاز المركزي في حماية المال العام فهي

تعدد الأجهزة والمؤسسات في الدولة التي لا تخضع لهذا الجهاز مثل مجلس الشعب،  (1
مجلس و الرئاسة، و بنك الاستثمار القومي، و التلفزيون والإذاعة، و مجلس الشورى، و 

 الوزراء.
ارج صلاحيات الجهاز ولا يوجد له تعتبر مشروعات الخصخصة التي تقوم بها الدولة خ (2

 دور فاعل في تقييمها.
 التعليق على الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، يرى الباحث:

في مجال الرقابة المالية، فهو مساعد  اومتخصص فعالا اإداري االجهاز المركزي جهاز  يعتبر – 1
 للسلطة التشريعية، ويتكون من موظفين وكادر مدرب ومؤهل.

ه لا يستطيع توقيع جزاءات نّ لكنها مقيدة لأ ،قرارات الجهاز ذات مصداقية عالية وجدية نّ إ -2
 تأديبية، ويقف دوره على الإحالة فقط.

في الدولة، والمستثنيات يعتبرها البعض  الأموال العامةاختصاص الجهاز لا يمتد إلى كافة  -3
 مؤسسات إدارية حساسة ولا بد من استقلاليتها المالية.

شمل الخصخصة لمرافق الدولة ضمن صلاحيات الجهاز تدخل المنفذين في  عدم -1
 شبهات الفساد.

 

 

  

                                                           
 (72، ص 2001)بنداري،  1
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 الضبط الإداري لحماية المال العام دور: الثانيالمبحث 

كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير القدر الكافي  ،الحماية الإدارية تتخذ الإدارة بموجب
في صور الاعتداء على المال العام،  اومختلف اكبير  اددهناك تع نّ لأ؛ الأموال العامةلحماية 

من سلطات في  قانون المملوكة للدولة. تستعين الإدارة بما خوله لها ال الأموالبسبب اتساع نطاق 
 أو ،صدار القرارات الإدارية الواجبة التنفيذ بهدف إزالة التعدي على المال العام من قبل الأفرادإ

 1من الوظيفة العمومية.بما يسمى الموظف العام ض

هو الأفضل  ييعد الدور الذي تؤديه الإدارة والمتمثل في الوقاية من الفساد الإداري والمال
من خلال فرض الرقابة بكافة أشكالها، فهي الحماية الأهم والأكثر  ،الكشف عنه فيسهل والأ

  2فعالية.

السلطات  أوت التي تتخذها الإدارة هي الإجراءات والقرارا :الحماية الإدارية في تعريفها العام
التصدي لأي خطر يوقف استمرارية تخصيصه  أوالمختصة في حماية المال العام من التعدي 

للمنفعة العامة. تتمثل هذه الإجراءات في الضبط الإداري والقرارات التنظيمية التي توضح آلية 
ها أنّ توضيح الحماية الإدارية على  من الفقهاء ركز في جانبوهناك  3العامة. الأموالالتعامل مع 

من  ،للدولة ةوالخاص الأموال العامة أوترتكز على سلطة الإدارة في إزالة التعديات والاشكاليات 
في هذا المبحث ومن خلال  4خلال القرارات الواجبة النفاذ دون اللجوء للقضاء لأخذ حكم نهائي.

سقاطه على الدول محل إقسامه و أهره و مظاو  مفهوم الضبط الاداري، نتناولل و المطلب الأ
ظمة نّ داري وفق الأوسائل الضبط الإ نتناول الثانيفي هذه الدراسة ومن خلال المطلب  .المقارنة

 في حماية المال العام. القوانينو 

 
                                                           

 (62، ص2020) بلمولد،  1
 (74ص 2014)د.صادق،  2
 (493، ص2011)د. الدروبي،  3
 (494، ص2011)د. الدروبي،  4
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 ولوائح الضبط ول: وسائل الضبط الإداري لحماية المال العام وفق الأنظمةالمطلب الأ 

 كانتي كثيرا نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلقد دار تطورت فكرة الضبط الإ
عن السلطة  انفصلتتنبثق من توفير الحماية للنظام القائم بما يحقق غايته وأهدافه، ولكنها 

وحرياته العامة هي أساس التنظيم السياسي  للإنسانصبحت الحقوق الطبيعية الحكم، وأ
تلتزمها السلطة في  أن فوضعت الحدود والضوابط التي يجب .ي الجديدقانونوالدستوري وال

شطتها في كافة الظروف. كذلك ارتبطت فكرة الضبط بوظيفة حفظ النظام وتطبيـق أنممارسة 
 أن، وهو إما  1يةقانونالذي أرسى إدارة الدولة على قواعد  ،مـع بـزوغ الفكـر الديمقراطي قانون ال

اية النظام العام بعناصره الثلاثة، وهي : الأمن العام، يكون ضبطا إداريا عاما يستهدف حم
 الم شَرِّعوالصحة العامـة، والـسكينة العامة. العامة، وإما ضبطاً إدارياً خاصاً يتصل بما قد ينظمه 

  2من صور خاصة للنظـام العـام بالدولة، بأحد الصور التالية:

عناصر النظام العام المتفق عليهـا إذ  وهي ظاهرة عامة تمس أحد لى: الإخلال،و ( الصورة الأ1
 تحتاج هذه الظاهرة إلى ضبط خاص بالقضاء وتحديد الجزاء.

 أوحماية النظام العام بعناصره المتفق عليها في الأماكن و وهي توفير الحماية  :ةالثاني( الصورة 2
جتمع من أي ووقاية للم صيانتهالمرافق العامة التي تحتـاج إلـى إجراءات خاصة للضبط، وذلك 

 أمر قد يهدد أمنه واستقراره.

وهي حماية النظام العام ممثلا في عناصر جديدة خلاف العناصر المتفق  :( الصورة الثالثة3
 المحافظة على الآثار ونحو ذلك. أوتنظيم الصيد،  أوعليها مثل حماية الغابات، 

 أوطات مطلقة لا يحدها قيد تتمتع بسل أنقيام سلطات الضبط الإداري بعملها هذا، ليس معناه  
ضابط، فقد وجدت دائماً حدود لهذه السلطات، تمنع الإدارة من اتخاذ أي إجراء تعـسفي ضد 

شطة الفردية بالقدر اللازم والضروري لحماية النظام نّ الأفراد، فيكون التقييد والتنظيم للحريات والأ
 3العام في المجتمع.

‌  
                                                           

 (2004( ،)انظر عمرو ، القانون الاداري، نشاط الادارة 23، ص1995)ابو الخير،  1
 (77-76، ص 1994)د.جمال الدين،  2
 (2-1، ص 2004)صومان،  3
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 وسائل الضبط الإداري وفق اللوائح السائدة و ل: مفهوم الضبط الاداري والفرع الأ 

تمتلك الجهات الإدارية وتتمتع بسلطة ذات أبعاد واسعة ومتداخلة في اصدار اللوائح والقرارات 
يطلق على القرارات الصادرة عن   1التي تكون مرتبطة بتحديد والحفاظ على أموال الدولة.

ة لا تقل أهمية عن سلطة الإدارة في حماية الجهات الإدارية بالقرارات التنظيمية، وهذه السلط
المال العام عن سلطة الإدارة في اصدار قرارات الإزالة عند التعدي على المال العام. تكون 
سلطة الجهات الإدارية عند اصدار القرار سلطة منفردة بحد ذاتها تحدد بمقتضاها حدود أموالها 

 2ذا المجال.العامة، دود ان يكون للأفراد الملاك تدخل في ه

تهدف القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية إلى تنظيم المرافق لعامة وتكون ضمن السلطة 
الإدارية، ويكون لها أثر مباشر على حقوق الأشخاص والأفراد، حيث تصدر القرارات التنظيمية 

القرارات  وسوف يتناول هذا المطلب 3على شكل لوائح وأنظمة تصدرها الدولة أو من يمثل الدولة.
 التنظيمية والضبط الإداري وأقسامه وحق الإدارة في التنفيذ المباشر للقرار والحجز الإداري.

ممارسة  نّ وجود الضبط الاداري في المجتمعات الحديثة والقديمة من الضروريات وذلك لأ إن
اء علـى الحريات دون وجود قيود تحقق الصالح العام للمجتمع، تجعلها حريات مطلقة تشكل اعتد

 داري.عريفات المختلفة لمفهوم الضبط الإالمـصلحة العامة للمجتمع. ونستعرض الت

تفرض على الأفراد قيوداً تحد من حرياتهم بقصد  أنّ ه: "حق الإدارة في أنّ آخر ب هاءفقالعرف 
 4فظ النظام العام"ح

 يتم ذلك في اطار أنط ه " تقييد للنشاط والحريات التي يتمتع بها الأفراد بشر أنّ وعرفه آخرون ب
واعها أنوالدستور الذي يحدد نظام ومعالم الحريات الفردية والعامة على اختلاف  قانون بال الالتزام

 5ودرجاتها في المجتمع.

                                                           
 184الخلايلة، محمد . الوسيط في القانون الإداري ص 1
 449شيحا، إبراهيم .الاموال العامة. ص  2
 94الكردي، نسرين. حماية الأموال العامة ص  3
 (359، ص 2018) د.الطماوي 4
 (12، ص1990) د عفيفي، 5
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داري بشكل محدد وبصورة قطعية مقارنة لم تتعرض لتعريف الضبط الإالتشريعات ال أنّ يلاحظ 
 أنّ من الفقه المصري إلى  جانبرؤية  أنّ نرى  ارالإطتركت تعريفه للفقهاء. وفي هذا  وإنما

الضبط الإداري هـو "مجموعـة مـن القواعد تفرضها سلطة عامة على الأفراد في عموم حياتهم 
 1النظام العام، أي لتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا. انةلممارسة نـشاط معـين، بقصد صي أوالعادية 

نظام هيئات  قانون ه:" يبين بأنّ ضبط الإداري على أما الدستور الأردني فقد نظم سلطات ال 
 :أنّ الأمن العام الأردني ونص علـى  قانون الشرطة والدرك وما لها من اختصاص "، ثم جاء 

وحمايـة الأرواح والأعـراض  ،"واجبات قوة الأمن الرئيسية: المحافظة على النظـام والأمـن 
 2.الأموالو 

عناصره هي الغاية الاساسية من الضبط الإداري العام في  بجميع وصيانتهحماية النظام العام 
يشكل ممارستها في غير  أنّ الدولة تمتلك سلطات ضبطية واسعة ومن الممكن  أنّ المجتمع، وبما 

ه من المهم توضيح المقصود بالنظام العام فإن هموحرياتالأفراد خطورة على حقوق  الإطارهذا 
 جراءات الضبط الاداري. اكجزء من 

ه يختلف من دولة لأخرى، نلأ ،ف النظام العاميظمة والفقهاء صعوبة كبيرة في تعر نجدت الأو 
تجنبوا  ينالم شَرِّع أنّ ا نضحأو حسب النظام السياسي السائد. و  ،لآخر في نفس الدولة زمانومن 

ه التقيد بتعريف محدد يشوه فكرة النظام العام، فترك للفق نّ داري لأوضع تعريف محدد للضبط الإ
من  وكمحاولةوتمثل اخلالا به.  ،والقضاء أمر تحديد التصرفات التي تعد مناهضة للنظام العام

ه عبارة عن حالة واقعية تقابل أنّ ب ،الفقه لوضع تعريف شمولي للنظام العام من منظور مادي
، ها تسئ للنظام العامنّ آخر من الفقه رفض تلك الفكرة لأ جانبحالة الفوضى والاضرابات، لكن 

ذلك المحافظة على مظاهر  جانبوأشمل وتضم إلى  ،سعأو فكرة النظام العام هي  أنّ ويرون 
 3النظام الأخلاقي في المجتمع.

                                                           
 (328، ص1945)د.شحاته،  1
 2023والمعدل بالقانون لسنة  2003 من قانون الأمن العام الأردني 4المادة  2
 (56، ص 1992د. عبد الحميد،  3
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والحديث عن  همفهوم النظام العام يكون واضحا عند ذكر  أنّ من وجه نظر الباحث من الممكن 
 الجانبضافة إة مع ساسية، وهي الأمن العام والصحة والسكينة العامعناصره ومكوناته الأ

 هداف الضبط الإداري في النقاط التالية:أ خلاقي لها. ويمكن تلخيص الأ

وعدم الاعتداء عليها، من  ،وجعلهم يطمئنون على أموالهم وأعراضهم ،من للمواطنين( توفير الأ1
وملاحقة الأفراد الذين يشكلون خطرا على  ،واعهاأنخلال منع ارتكاب الجرائم على اختلاف 

 1والحرائق وغيرها. الفيضاناتر المواطنين، ومكافحة الأخطار الطبيعية مثل جمهو 

التي سباب الأ كلّ  من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، ومنع ،( المحافظة على الصحة العامة2
ساخ المؤدية إلها. وتراقب مياه الشرب و بئة، ومنع تجمع المياه والأو تفشي الأمراض والأتودي إلى 

بئة، وتراقب محلات بيع الغذاء و جراءات التلقيح ضد الأإحيتها، كذلك تتابع للتأكد من صلا
 2ومراعاة الشروط الصحية المطلوبة.

ويأتي ذلك باتخاذ سلطات الضبط الإجراءات المناسبة لمنع وجود  ،( تحقيق السكينة العامة3
 ،ماكن العامةالأصوات المقلقة للمواطنين، والمحافظة على الهدوء في الطرقات و الضوضاء والأ

 ماكن العامة.كذلك منع مكبرات الصوت في الأ

منذ قضية لوتسيا سنة  ،( أضاف القضاء الفرنسي عنصرا رابعا للنظام العام وهو الآداب العامة4
لى النظام العام كنظام مادي إداري الفرنسي قبل هذه الفترة ينظر م، كون القضاء الإ1959

بالأخلاق والآداب والعواطف ما لم يكن له مظهرا خارجيا يهدد للضبط الإداري  أنوبالتالي لا ش
فلام النظام العام. مجلس الدولة الفرنسي أقر في تلك القضية بحق السلطات المحلية منع الأ

خلاق والآداب العامة كعنصر من خلاق للمجتمع وأضاف الأالسينمائية التي تخدش القيم والأ
 3عناصر النظام العام.

‌  

                                                           
 (118، ص2023)الخلايلة،  1
 119،  ص2023)الخلايلة،  2
مشار لحكم مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضية لدى . د محمد احمد فتح الباب في سلطات الضبط الاداري  3

 43في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة. ص 
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 : وسائل الضبط الإداري واساليبهالثانيالفرع 

ظمة ولوائح الضبط، القرارات أنحصر الفقهاء وسائل الضبط الاداري والتي تملكها الإدارة في 
 الفردية، والتنفيذ الجبري باستخدام القوة.

 ظمة ولوائح الضبط:ن  لا: الأ أو 

ظمة تمارس نهذه الأ نّ ظمة أهم وسائل الضبط الإداري التي تملكها الإدارة، لأنتعتبر اللوائح والأ
ظمة قواعد مجردة وغير شخصية نسلطات الضبط الإداري نشاطها عن طريق تضمين هـذه الأ

 1تتضمن وضع قيود على نشاط الأفراد بهدف تأمين الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة.

ناصـره الثلاثة: ظمة التي تصدر للمحافظة على النظام العام بعنها الأأنظمة الضبط بأنتعرف  
 2الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة.

 وإنما، قانون ظمة المستقلة، باعتبارهـا تـشريعات لا تتصل بأي نها من الأأنتتميز لوائح الضبط ب 
ظمة تتسم أنتبادر السلطة التنفيذية بإصدارها بناء على نص في الدستور يعالجه من خلال 

  3.والمكان الزمانطبقا لمقتضيات  بالمرونة وقابلة للتغير
ظمة ولوائح الضبط أي من النصوص التشريعية سواء من الناحيـة أنتخالف  لاّ أيجب  

ي يخول السلطة قانونإلى نص  الاستنادمـن الناحية الشكلية، كذلك تراعي ضرورة  أوالموضـوعية 
 متساوبين الأفراد فالكل  ة المساوا لوائح الضبط تسعى إلى تحقيق  أنّ الضابطة هذا الحـق. كما 

 4في الخضوع للشروط التي تضعها اللائحة.

 وقراراتهالفردية  الضبطامر أو : ثانيا

هناك علاقة  نّ دارة في ممارسة نشاطها الضبطي، لأتعد هذه الوسيلة الأكثر استخداما من قبل الإ
ظمة الضبط التي تضع نّ الأفراد المعنين بذواتهم خلافا لأ أومباشرة بين سلطات الضبط والفرد 

 ية عامة ومجردة.قانونقواعد 

                                                           
 . (93،ص 1989)الشريف، ( 1
 . (220، ص 1961) د. مهنا 2
 (122، ص 2023)الخلايلة،  3
 (44-42، ص2011)المطيري،  4



72 
 

ه أنّ ه:" وسيلة الإدارة في فرض مشيئتها في تشغيل المرافق العامة، كما أنيعرف القرار الإداري 
، فمثلا الامر امرأو تتعد صور القرارات الفردية على شكل  1ية لتحقيق أغراض معينة.قانونوسيلة 

لنهي الصادر عن الحاكم الاداري بمنع مظاهرة من الممكن ا أوالصادر بهدم منزل آيل للسقوط، 
ما ينتهي باتخاذ قرار أنّ ضبطي تمارسه الإدارة ط نشا كل أنتخل بنظام العام، ويمكننا القول  أنّ 

نظام وليس بشكل عشوائي، لكن من الممكن  أو قانون القرارات الفردية تصدر بناء على  2فردي.
 أنالنظام لا يمكن  أو قانون ال أنّ يجوز التقليل من أهميتها، إذ  يصدم ذلك باعتبارات عملية لا أن

التفاصيل ومعالجتها  كلّ  يتنبأ بكل ما سوف يحدث في الواقع العملي ومن ثم لا يمكن مواجهة
لم تجد الادارة النص في النظام  أنّ لصعوبة حصر صور الاخلال بالنظام العام. لذلك  ،مسبقا

كون قرار الضبط ي أنيدي. من أجل تقف مكتوفة الأ أنة فلا يجب لمعالجة حالة معين قانون وال
 3تتحقق فيه الشروط التالية: أنمن الممكن و  ،صحيحا ومتوازنا

 النظام.  أو قانون ل: صدور القرار في حدود الو ( الشرط الأ1
 يكون القرار مبنياً على وقائع مادية حقيقية.  أن: الثاني( الشرط 2 
 يصدر القرار من جهة سلطة الضبط المختصة. أن(الشرط الثالث: 3 

يكون القرار الفردي الصادر من سلطات الضبط الإداري لازماً لحماية  أن( الشرط الرابع: 4
 النظام.

 ثالثا: التنفيذ الجبري 

يمكن لسلطات الضبط الإداري استخدام القوة المادية في تنفيذ قرارات الضبط من الحفاظ على 
داري، وهذه مسألة من الإ، وهذا أخطر الامتيازات الممنوحة لسلطات الضبط النظام العام بعناصره

سلوب حيث لا يجوز للأفراد اللجوء إلى مثل هذا الأ ،الخاص قانون الصعب تخليها في ال
 4للحصول على حقوقهم.

                                                           
 282د. الفياض، ابراهيم. ص 1

 (125، ص 2023)الخلايلة،  22
 ( 55-50، ص2011)المطيري  3
 (630، ص 2014)د. الطماوي،  4
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يطلق كذلك على التنفيذ الجبري أيضا التنفيذ المباشر، وطبقاً له يكون لهيئة الضبط الإداري 
مال القـوة الجبرية لتنفيذ إجراءات الضبط، وذلك دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من استع

 1القضاء للقيـام بالتنفيذ.

ه لا يجوز أنالذي يقرر  ،يعد حق الإدارة في تنفيذ القرار جبريا ومباشرا استثناء من الأصل العام
الأفراد.  أنها في ذلك شـأنلقضاء، شنوعها إلا بعد اللجوء إلى ا كانتنفيذ القرارات الإدارية أياً 

لا في حالات إليه إولا يجوز اللجوء  ،فراد وحقوقهمعلى حريات الأ اسلوب خطير يعتبر هذا الأ
ه يستخدم هذا الاسلوب في حالتين نص أنداريين قا لشروط مشددة، وحسب الفقهاء الإمعينة ووف

 2صريح وعند الضرورة. قانوني

لنموذج المستخدم من قبل سلطات الضبط في تنفيذ الضبط الإداري ا أوالشكل  أوساليب ما الأأ
الإذن المسبق والترخيص، الاخطار و من أجل الحفاظ على النظام العام تتمثل في الحظر والمنع، 

 وتنظيم النشاط.

ويقصد هنا الحظر  ،حظر النشاط الفردي وهو أعلى مستويات تقييد الحقوق والحريات العامة
كمنع المرور في شارع معين  ،تضيه الظروف الاستثنائية المؤقتةقوالذي ت ،لقالنسبي وليس المط

 فراد حفاظا على النظام العام.لحظر التجوال على الأ أو ،ولفترة وجيزة

ذن المسبق والترخيص يتمثل في وجوب الحصول على الإذن السابق من الإدارة لممارسة الإ
السماح بممارسة ذلك النشاط من النواحي  نشاط معين وفقـا لقواعد تنظيمية محددة، شرط

 رخصة لإقامة مصنع. أوالموضوعية والشخصية. مثل الحصول على رخصة قيادة مركبة 
فراد ساليب التي يمكن فرضها على ممارسة الحريات، ويتمثل في التزام الأالإخطار وهو أخف الأ

هناك  إننشاط. حيث  أو بإحاطة سلطات الضبط الإداري علما وبصفة مسبقة قبل ممارسة حرية
 أونشاطات للأفراد لا تشترط سلطات الضبط الإداري لممارستها ضرورة الحصول على إذن 

 ما تكتفي فقط الإدارة بطلب إخطارها مسبقاً بالعزم على القيـام بالنشاط.إنّ ترخيص سابق، و 

، حيث تكتفي ساليب مساسا بالحريات العامة وبالنشاط الفردي فهو تنظيم النشاطأما أقل الأ
تخضعه  أوتمنعه  أنالنشاط من خلال قواعد تنظيمية عامة دون  مزاولةسلطات الضبط بتنظيم 

                                                           
 (76، ص1992)عبد الحميد،  1
 (127،  ص2023)الخلايلة،  2
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للإذن المسبق، مثل تحديد السرعات على الطرق والشروط الصحية التي يجب استخدامها في 
 المطاعم.

 ينردن وفلسطي لحماية المال العام في مصر، الأ : وسائل الضبط الإدار الثانيالمطلب 

في جميع الأحوال والظروف بالعمل على دوام واستمرارية المال العام في أداء  ةالإدار  تلتزم 
للمال متابعة أي تغيرات  ة، كذلك يجب على الإدار وصيانته من خلال متابعة المال العام ،وظائفه

ما يكفل والمرافق العامة، بصفة مستمرة والحفاظ على التجديد فيها ب الأموال العامةتطرأ على 
مبدأ التزام التعديل في المال العام يشمل جميع المرافق  نّ إالأداء المتكامل لها والسهولة في ذلك. 

 1إدارتها. كانت طريقةيّا أ

عداد وتنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية من الحماية على الإدارة واجب إ  الجانبيقع في هذا 
والتي من  ،مال العام، وينسجم هذا مع أموالها الخاصةالتي تمتلكها، وتمكنها من الحفاظ على ال

حاطتها بالحماية إتتحول إلى أموال عامة بمجرد تخصيصها للنفع العام، مما يبرر  أنالممكن 
المصري  المشرعوالتي تختلف عن الحماية المعدة للأموال الخاصة، وهذا ما سلكه  ،اللازمة

نص للا وجود أن ، في حين نرى في الأردن المدني المصري  قانون من ال2 970بنص المادة 
ما في التشريعات الفلسطينية فلا وجود أ. المصريّ  المدنيّ  قانون مشابه لهذا النص الموجود في ال

 لمثل هذه النصوص.

تتمثل الإجراءات التي تقوم بها الإدارة والسلطات المختصة لرد أي خطر على المال العام، 
 أو ،خصيصه للمنفعة العامة، وتكمن في صورة ضبط إداري قد يؤذي ت ذيوكذلك رد الخطر ال

لى توفير إإضافة  3على شكل إجراءات تنظيمية في كيفية استعمال المال العام والتعامل معه.
الحماية للمال العام، يمكن للإدارة الغاء التراخيص وإلغاء القرارات التي قد تضر بسلامة المال 

                                                           
 (382.،ص 1974)د. الطماوي،  1
من القانون المدني المصري" في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الارق بالتقادم إلا إذا دامت  970نص المادة  2

سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك 33الحيازة مدة 
التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لا أموال الوحدات الاقتصادية 

يهما و الأوقاف الخيرية او كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدي على الأموال الشار 
 إليها بالفقرة السابقة بالتعدي وفي حال حصول التعدي يحق للوزير إزالته إداريا"

 ( 1187، ص 2004د. ساري، ) 3
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ظمة نّ دارية للمال العام ووسائل الضبط الإداري وفق الأالعام. يأتي ضمن قواعد الحماية الإ
 1السائدة بعض النقاط والإجراءات منها:

 .  وصيانتهلا: إصلاح المال العام أو 

وتطويره بصفة دائمة إذا  وصيانتهتلتزم الجهات الإدارية المالكة للمال بالحفاظ على المال العام 
 صيانةعمال ، وبالتالي هي من تقوم بذلك من أ ءلقي عليه هذا العبلم يكن هناك شخص آخر ت  

 2وتجديده. صيانته وضمانأجل الحفاظ عليه من وغيرها 

للمال العام كأحد النتائج المترتبة على القول بملكيته للمال  بالصيانةيأتي التزام الشخص الإداري 
 3ذلك يتحمل كافة النفقات اللازمة والناجمة عن ذلك. جانبالعام، وإلى 

 الالتزام بالإحلال والتجديد :ثانيا

وتقع على الجهات  ،تعتبر قاعدة الالتزام بالإحلال والتجديد من أهم قواعد حماية المال العام
حائزة  أوهذه الجهات مالكة للمال العام  كانتسواء  ،وتجديد المال العام ،الإدارية الالتزام بها

ة على عاتق الجهات الإدارية ليمتد إلى كافة والتجديد للأموال العامة والواقع الالتزاميتسع  4له.
 مشروعات الدولة الاقتصادية الصناعية والتجارية.

 بإزالة التعديات على المال العام:  الالتزامثالثا: 

تتعرض أموال الدولة العامة والخاصة إلى تعديات بشكل مباشر، مما تقف هذه التعديات أمام 
وكذلك إعاقة تقديم المنفعة العامة.  ،مهور بشكل مباشرفي تقديم الخدمات للج الأموال العامة

في الأصل، لكن ليس هذا ما يحدث من حق الإدارة  تجعل هذه التعديات اللجوء للقضاء مباشرة
مع الأفراد في اللجوء للقضاء. لذلك  تتساوى الإدارة لا  أنّ لا ملوكة للدولة، إم الأموال نّ لأ ،فعليا

                                                           
 (1046، ص 2022)الدسوقي،  1
 (222، ص 1983)عبد الحميد،  2

 (63، ص2014)د. الطماوي،   3
 (247، ص 2006)د. قطب،  4
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دارية سلطة إزالة التعديات حماية لأموالها العامة واستثناء من ويمنح الجهات الإ المشرعيخرج 
 ويتمثل ذلك في: 1ذلك الأصل.

 اصدار القرارات التنظيمية لحماية المال العام. -1
 استخدام السلطة الإدارية في التنفيذ المباشر والحجوزات الإدارية.  -2

 ل: وسائل الضبط الإداري لحماية المال العام في مصروالفرع الأ 

المخصصة  الأموالوذلك لكافة ة مصر على الإدار ي ف الأموال العامة بصيانةيقع واجب الالتزام 
على  صيانتهاالمخصصة للمرافق العامة فيقع الأموال ما ستعمال المباشر من قبل الجمهور، أللا

  2عاتق الشخص الحائز له.

وذلك من ، العامالمال  صيانةية في مصر إلى إلزام الشخصيات الإدارية قانونذهبت التشريعات ال
 3جل تحقيق هدفين هما:أ

استمرارها أطول فترة ممكنة في تقديم المنفعة  وضمان ،الأموال العامةالمحافظة على  -
 العامة.

تعويضات عن الإضرار التي تصيب ابعاد الإدارة عن دائرة الوقوع في مسؤوليات ودفع ال -
 .صيانتهاء بسبب سو  الأموال العامةفراد جراء استعمال الأ

 صيانةمن أهمل في كل /ب مكرر " 116العقوبات المصري في المادة رقم  قانون نجد نصا في 
استخدمه في اختصاصه  أو صيانتهتدخل في  أوليه د إمعهو  الأموال العامةاستخدام مال من  أو

سلامة الأشخاص للخطر، يعاقب  أويعرض سلامته  أوبه  الانتفاعوذلك على نحو يعطل 
بأحد هاتين العقوبتين، وتكون  أوجنيه  خمسمئةبغرامة مالية  أوسنة  تتجاوزمدة لا  بالحبس

العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ست سنوات إذا ترتب على الإهمال وقوع حريق 
إصابة أكثر من ثلاثة اشخاص وتكون  أواكثر  أوحادث آخر نشأت عنه وفاة شخص آخر  أو

                                                           
 (248ص 2006)د.قطب، ، 1
 (1047، 2022)الدسوقي،  2
 (223، ص1983)عبد الحميد،  3
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جريمة المبينة في الفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الذا وقعت العقوبة بالحبس إ
 1المخصصة للحرب." الانتاج

المال  لصيانة اقانونه لم يضع أنّ المصري  الم شَرِّعيتضح من خلال الاطلاع على ما ورد عن 
ل ما جاء بعض المواد مث يف الأموال العامة بصيانةالعام، لكن جاءت بعض النصوص المتعلقة 

 3.الأموالهذه  بصيانةوالمتعلقة  الأموال العامةحماية  قانون من  5، 24في المواد 

ه "جرم فعل وضع النار في مال من أن 3المصري من خلال المادة رقم  المشرع أنّ فنلاحظ 
 أووجعل العقوبة لمرتكبها هي السجن المؤبد  ،بطريقة أخرى  أوخربه عمدا  أو ،العامة موالالأ

ها تعطيل أنالمصري يجرم الأفعال التي من ش المشرع أنّ نجد  4ت. وفي المادة رقم المؤق
 ،عن أداء دورها في أداء الخدمات متعمدا لأحداث توقف للمال العامة الأموال العامعناصر 

جرم الأفعال الناتجة عن  المشرع أنفنجد  5ويعاقب مرتكب الفعل بالحبس. اما في المادة 
 المال العام. صيانةالإهمال في 

 منها:ة الأموال العام وصيانةالمصري في حماية  المشرعالتي أصدرها  القوانينيوجد العديد من 

ة الأموال العام بصيانةوالذي يضم أحكام وقواعد تتعلق  ،رفي والصّ الرّ  أنبش قانون  -
 4المتعلقة بالري والصرف.

ز بغير ترخيص من منه على " لا يجو  2شغال الطرق العامة، نصت المادة إ قانون  -
 5رأسيا على الأخص بما يأتي". أوشغال الطرق العامة أفقيا إالسلطة المختصة 

عدا  الأموال العامةالمصري جميع الآثار من  الم شَرِّع، حيث اعتبر  6حماية الآثار قانون  -
من هذا  13والمادة  4العامة. والمادة  الأموالوتسري عليها ما يسري على  ،وقفا انما ك

 توضح ذلك.  نون قاال

                                                           
 م. 1937لسنة  58/ب من قانون العقوبات المصري رقم 116المادة  1
" يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة 4قانون حماية الأموال العامة  المصري وتعديلاته" المادة  2

كانت وسيلة من وسائل الإنتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة ، فإذا وقعت الجريمة بقصد 
 الإضرار أو الإنتاج أو بغير مرفق تكون العقوبة السجن" 

 م1972لسنة  35قانون حماية الأموال العامة المصري رقم  3
 م1984لسنة  12قانون الري والصرف رقم  4
 م1957لسنة  140قانون اشغال الطرق العامة رقم  5
 م1983لسنة  117قانون حماية الاثار المصري رقم  6
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ومنح الإدارة ، واستمراريتها الأموال العامةالمصري أعطى أهمية لحفظ  المشرع أنّ يرى الباحث 
الأموال الحفاظ على سلامة  لضمانوالجهات المختصة اصدار قرارات إدارية ملزمة وواجبة النفاذ 

بالطرق الإدارية دون اللجوء  وإزالة التعديات الواقعة من قبل الأفراد ،واستمراريتها ةوالخاص العامة
 للقضاء.

دارة والجهات المختصة حق اصدار القرارات، وبالتالي لا المصري بإعطاء الإ المشرعما قدمه  نّ إ
 لتتأكد من ملكيتها للما نأو  ،ي للجهات الإدارية عند اصدار قرارها بالإزالةقانونمن وجود سند  بدّ 

  1العام الذي وقع عليه التعدي.

 : وسائل الضبط الإداري لحماية المال العام في الأردن وفلسطينانيالثالفرع 

تقدم وظائفها الأموال بصورة تجعل  وصيانتهتلتزم جهة الإدارة المالكة للمال العام بالحفاظ علية 
الجهات التي تتولى إدارة هذه  الأموال العامةوالحفاظ على  الصيانةفتتولى أعمال  ؛بصورة مستمرة

 2مع هذه الجهات المالكة للأموال العامة. فاقبالات الأموال

الإهمال بالتزاماتها بالمحافظة على المال العام  أويترتب على عدم قيام الجهات الإدارية 
وتستوجب  ،تكون جزائية في بعض الحالات أنواصلاحه المسائلة التي قد تصل لحد  وصيانته

التفريق بين الإهمال الذي يستوجب المسائلة من  المسائلة التأديبية في حالات أخرى. وهنا لا بدّ 
ولا يجب المبالغة في التجريم حتى لا تصل  ،الجزائية والمسائلة التأديبية، وهذا أمر بالغ الدقة

يقع في  أنوعدم التصرف خشية  سبالتقاع الأموال العامةبالشخص الإداري المسؤول عن حماية 
 3تأديبية. أوإلى مسائلة جزائية  أوخطأ يؤدي إلى محاسبته 

هذه الالتزامات الواجبة على الجهات الإدارية في  1986لعام  24رق الأردني رقم الطّ  قانون أكد 
حيث منح وزارة الاشغال العامة سطلة الاشراف على الطرق باعتبارها مالا ، الأموال العامةحماية 

                                                           
 ( 6، ص 2000)د. فكري،  1
 ( 221، ص 1983) عبد الحميد، 2
 (119، ص 1998)أبو زيد،  3
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"تحقيقا للغايات  الطرق على قانون من  1/ 4. حيث نصت المادة وصيانتهاعامة ويجب حمايتها 
 1تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية: قانون المقصودة من هذا ال

الطرق الأردني  قانون مشابه لما هو معمول به كما في  قانون لا يوجد في التشريع الفلسطيني 
م 1966لعام  79تنظيم المدن والقرى رقم  قانون المذكور سابقا، والمعول به في فلسطين هو 

ق في حال الاعتداء على الطرق داخل المدن والقرى، أما في المناطق خارج المدن وهذا يطب
 م.1961لعام  16العقوبات الأردني رقم  قانون المطبق هو  قانون فال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
/ ج: الاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها أو 4/1المادة رقم  1986لعام  24قانون الطرق الأردني رقم  1

تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن أقصى درجات السلامة في استخدامها وتزويدها لذلك الغرض 
ا سواء كانت داخل حرمها أو خارجه ومنع أي بشواخص وعلامات المرور وتثبيت إشارات وإعلانات على جوانبه

 إشارات أو علامات أو إعلانات وازالتها إذا ثبت أنها تؤثر على الطريق أو سلامة المرور عليها.
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 الاستنتاجات والتوصيات 

 لا: الاستنتاجات أو 

الدراسة مصر  ين في الدول محلالم شَرِّع( حظيت حماية المال العام بأهمية كبيرة لدى 1
المتعلقة بحماية المال العام، بداية من الدستور  القوانينالعديد من  لتناولها ،وفلسطين والأردن

 المدنية المختلفة. القوانينالفلسطيني والأردني والمصري والفرنسي وكذلك في 

، نون قابحكم ال أوإما بشكل طبيعي  ،المملوكة للدولة الأموال( تطلق صفة المال العام على 2
تكون مخصصة للمنفعة  الأموال العامةو  ،التي تكون مملوكة للأشخاص المعنويةالأموال و 

هذا  أنّ  قانون يقر ال أن أويكون الفعل الواقع تعاملا  أنإما جانبان، العامة. ويحدد التخصيص 
 التخصيص هو معد للمال العام.

إما  ،ك الخاصملُّ التي لا تقبل الت   الأموالالمدني الفرنسي هي  قانون وفق ال الأموال العامة( 3
تعتبر أمولا : المدني المصري  قانون رد الأو دت له، بسبب التخصيص الذي أعِ  أوبسبب طبيعتها 

للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة  أوعامة العقارات والمنقولات التي للدولة، 
العمومية للأموال العامة  قانون نفي المرسوم جمهوري، وت أو قانون بموجب  أولمنفعة عامة بالفعل 

العقارات  ةالأردني والفلسطيني فقالا: تعد أمولا عام الم شَرِّعما أإذا لم تخصص للمنفعة العامة. 
الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة  أووالمنقولات التي للدولة 

تملكها  أوالحجز عليها  أو الأموال العامةب صرف، ولا يجوز التّ قانون بمقتضى ال أوبالفعل 
 بالتقادم.

مختلفة في تمييز أموال الدولة العامة عن  اضح استعراض النظريات الفقهية معايير أو ( 4
بحيث شملت أشياء غير  الأموال العامةاتسمت بالمبالغة في توسيع مفهوم  ماها نالخاصة، فم

 تبعدت أشياء جوهرية.خر اتسم بتضيق المفهوم واسهامة، والبعض الآ

معيار الطبيعة الذاتية للمال  انفك ،الخاصة بطبيعتها الأموالتختلف عن  الأموال العامة أنّ ( 5
والخاصة من خلال  الأموال العامةلتفرقة بين اآخر من الفقه يرى  جانبل. و العام هو المعيار الأ

، صيص للمنفعة العامةمعيار تخصيص المال للمرافق العامة ومعيار التخ انالتخصيص. فك
 ويمكن دمجهما بحيث تصبح معيار الطبيعة ومعيار التخصص للمال العام
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معيار تخصيص المال للمنفعة العامة الأكثر توازنا وموضوعية رغم ما وجه  أنّ ( يرى الباحث 6
 كلّ  والأقرب للمنطق والوضوح، وتندرج بموجبه ،ه يقوم على فكرة نسبية مرنةنّ لأ ؛له من نقد

ملاك المخصصة لمختلف المرافق صرف المباشر للجمهور والأالموضوعة تحت التّ  موالالأ
 العامة.

الملكية في  أن إلى كار حق ملكية الدولة للمال العام يرتكزون نإالفقهاء الذين يرون  نّ إ( 7
ع فنتَ الموهذا لا يتوفر في المال العام وغير  ،المدني تعني استئثار مالك الشي به وحده قانون ال

به، وتعطي الملكية حقوق عينية أخرى مثل حق الاستعمال، حق الاستغلال وحق التصرف وهذا 
 غير موجود في المال العام.

الملكية للدولة على  وهو تثبيت حقّ  الثانيمعظم الفقهاء  اتخذوا  الاتجاه  أنّ ( يرى الباحث 8
ويعتقد  ،ردن وفلسطينالأو سا فرنو  ردناه في المقارنات بين مصرأو ومثال ذلك ما  ،المال العام

 هذا الاتجاه هو الأقرب إلى الصواب والأقوى في البراهين. أنّ الباحث 

 انةواع الحماية وأكثرها أثرا على حصأن( تعتبر الحماية الدستورية للأموال العامة هي أقوى 9
ساس به من الم أووبالتالي لا بد من تحصين المال العام وتجريم الاعتداء عليه  ،المال وحرمته

 خلال نصوص الدستور. تشمل دساتير العديد من الدول سند لتلك الحماية لأهميتها القصوى 

ي استثنائي يختلف عن النظام الذي يخضع له الافراد قانونلنظام  الأموال العامة( تخضع 10
ا حماية استثنائية للمال العام بالنظر لكونه أو انتهبتقرير حص قانون الخاصة، يتميز هذا ال

ها تتكون في غالبيتها مما قام المواطنون بدفعه إلى خزينة الدولة نّ مخصصة للمنفعة العامة ولأ
الحماية المدنية والحماية  1ية ذات قسمين:قانونمن ضرائب ورسوم وجمارك. هذه الحماية ال

 الجنائية.

السلطات  أولإدارة ( الحماية الإدارية في تعريفها العام هي الإجراءات والقرارات التي تتخذها ا11
التصدي لأي خطر يوقف استمرارية تخصيصه  أوالمختصة في حماية المال العام من التعدي 

للمنفعة العامة. تتمثل هذه الإجراءات في الضبط الإداري والقرارات التنظيمية التي توضح آلية 
 العامة. الأموالالتعامل مع 

                                                           
 239الخلايلة، محمد. القانون الإداري، الكتاب الثاني. ص  1
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ظمة والتعليمات والقرارات الإدارية لحماية نوالأ القوانين( تتمثل الحماية الادارية في اصدار 12
 من الموظفين، أم من الأفراد أم من الأشخاص المعنوية كانالمال العام من أي اعتداء سواء 

سائدة ظمة النّ ( يأتي ضمن قواعد الحماية الإدارية للمال العام ووسائل الضبط الإداري وفق الأ13
، الالتزام بالإحلال والتجديد، الالتزام انتهمال العام وصيإصلاح ال بعض النقاط والإجراءات مثل:

بإزالة التعديات على المال العام، كذلك اصدار القرارات التنظيمية لحماية المال العام واستخدام 
 السلطة الإدارية في التنفيذ المباشر والحجوزات الإدارية.

لها الاختصاصات  كانية، حيث ( وجدت في الدول محل الدراسة الأجهزة الرقابية والإدار 14
بعض القيود مثل إلزام التنفيذ حد من فعالية هذه الأجهزة وخصوصا أجهزة  كانالواسعة، لكن 
 مكافحة الفساد.

إداريا وماليا في  مستقلا عمل هيئات الرقابة الإدارية والمالية ووحدات الرقابة عملا ان( ك15
 جميع الدول محل الدراسة.

تكمن في وعي الجمهور  نماإية، و قانونية للمال العام لا تتحقق بالنصوص ال( الحماية الحقيق16
 أنومن الممكن  ،فرد حاميا له من كل المستخدم للمال العام، واهميته في حياتهم، مما يجعل

 تكون هذه الحماية الأفضل.

ر كافية ية لحماية المال العام في الشرائع المختلفة، لكنها غيقانون( رغم كثرة النصوص ال17
لتحقيق ذلك، ويكمن الخلل في ضعف الرقابة من الجهات الإدارية المختلفة، ولا بد من تفعيل 

 وسائل الرقابة السياسية والإدارية بشكل أفضل.

لى خطوات الدفاع عن المال العام، فالوقاية من الفساد الإداري أو ( تعتبر الرقابة الإدارية 18
مارس الرقابة عبر عدة مراحل فمنها الرقابة المسبقة والمالي أسهل من الكشف عنه، حيث ت

 والمتزامنة والذاتية.
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 : التوصياتثانيا

ون تعريفا عاما وشاملا ومنضبطا الم شَرِّعمن الضروري وليكون مرجعا اصطلاحيا تبني  إن( 1
للمال العام، وفق معيار محدد، وبغض النظر عن تعدد مسمياته، ويمتاز كذلك بالدقة 

 والشمول. والموضوعية

العقوبات  قانون ( ضرورة اصدار بعض التشريعات التي تتكفل بحمايه المال العام مثل مشروع 2
 عض النصوص.الفلسطيني وتعديل ب

(الاعتماد على الرقابة الإدارية المستمرة على الموظفين العموميين لحماية أكبر لجميع مرافق 3
الاعتماد كفاءة ونزاهة وشفافية الموظف الدولة بالتزامن مع الحرص الكبير في اختيارهم و 

 ة أموال الدولة.نّ االعمومي في الاختيار لحفظ وصي

( التأكيد على مبدأ الاستقلال المالي والإداري لهيئات الرقابة الإدارية وتوسيع صلاحيتها وتأكيد 4
اد الإداري المحاسبة، ومفهوم مكافحة الفسو  والشفافية قراراتها، وتعزيز مفاهيم النزاهةإلزامية 
 والمالي.

موحد يكون مختصا بالحماية  قانون ( ضرورة توحيد وجمع جميع النصوص التشريعية في 5
 ظمة واللوائح الإدارية.نيكون كذلك ضمن نظام يكون ركيزة لكل الأ أوالإدارية للمال العام 

 ،لمال العامتكون الحماية الدستورية وهي الأقوى في حماية المال العام بضروه تحصين ا أنّ ( 6
زال أشد إنوفرض الرقابة عليه من خلال النصوص الدستورية الكفيلة بتوفير أقصى الحماية و 

 .، واستعمالهيهمل في حماية المال العام أوالعقوبات على من يعتدي 

هدار المال العام، يوصي الباحث بعمل الدراسات المنظمة ( للباحثين والمهتمين في محاربة إ 7
ية الفلسطينية لتكون قانونوذلك لإثراء المكتبة ال ،واع الحمايات للمال العامأنّ  والشاملة لكافة

 مرجعية للرقابة ومكافحة الفساد.
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